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القواعد الفقهية ومقاصد الشريعة  
المحاضرة الاولى 

*تعريف القاعدة الفقهية  : 
قانون تعرف به أحكام الحوادث التي لا نص عليها في كتاب أو سنة أو إجماع. 

*نشأة القواعد الفقهية : 
قـال الـجلال الـسيوطـي رحـمه الله تـعالـى: حـكى الـقاضـي أبـو سـعيد الهـروي: أن بـعض أئـمة الـحنفية بهـراة 
بــلغه أن الإمــام أبــا طــاهــر الــدبــاس إمــام الــحنفية بــما وراء النهــر ردَّ جــميع مــذهــب أبــي حــنيفة إلــى ســبع 
عشـرة قـاعـدة، فـسافـر إلـيه، وكـان أبـو طـاهـر ضـريـراً أعـمى، وكـان يـكرر كـل لـيلة تـلك الـقواعـد بمسجـده بـعد أن 
يخـــرج الـــناس مـــنه، فـــالـــتفَّ الهـــروي بـــحصير، وخـــرج الـــناس، وأغلق أبـــو طـــاهـــر المسجـــد، وســـرد مـــن تـــلك 
الـقواعـد سـبعاً، فـحصلت للهـروي سـعلة، فـأحـس بـه أبـو طـاهـر، فـضربـه، وأخـرجـه مـن المسجـد، ثـم لـم يـكررهـا 

فيه بعد ذلك، فرجع الهروي إلى أصحابه، وتلا عليهم تلك السبع. 
قال أبو سعيد: فلما بلغ القاضي حسيناً ذلك ردَّ جميع مذهب الشافعي إلى أربع قواعد: 

الأولى: اليقين لا يزول بالشك. 
الثانية: المشقة تجلب التيسير. 

الثالثة: الضرر يزال. 
الرابعة: العادة محكمة. 

قـال بـعض المـتأخـريـن: فـي كـون هـذه الأربـع دعـائـم الـفقه كـله، نـظر، فـإن غـالـبه لا يـرجـع إلـيها إلا بـواسـطة 
تـكلف. وضـمَّ بـعض الـفضلاء إلـى هـذه قـاعـدة خـامـسة، وهـي "الأمـور بـمقاصـدهـا" لـقولـه - صـلى الله عـليه  
وسـلم -: " إنـما الأعـمال بـالـنيات ". وقـال: (بـُني الإسـلام عـلى خـمس " والـفقه عـلى خـمس. قـال الـعلائـي: 
وهــو حــسن جــداً، فــقد قــال الإمــام الــشافــعي: " يــدخــل فــي هــذا الحــديــث ثــلث الــعلم " يــعني حــديــث "إنــما 
الأعـمال بـالـنيات ". وقـال الـشيخ تـاج الـديـن السـبكي: (التحقيق عـندي أنـه إن أريـد رجـوع الـفقه إلـى خـمس 
بـتعسف وتـكلف وقـول جـملي (غـير تـفصيلي) فـالـخامـسة داخـلة فـي الأولـى، بـل رجـع الـشيخ عـز الـديـن بـن 
عـبد السـلام الـفقه كـله إلـى اعـتبار المـصالـح ودرء المـفاسـد، بـل قـد يـرجـع الـكل إلـى اعـتبار المـصالـح، فـإن درء 
المــفاســد مــن جــملتها، ويــقال عــلى هــذا: واحــدة مــن هؤلاء الخــمس كــافــية، والأشــبه أنــها الــثالــثة، وإن أريــد 

الرجوع بوضوح فإنها تربو على الخمسين، بل على المئتين " . 
*للعلماء في وضع القواعد الفقهية طريقتان: 

الأولـى: أن يـضع الـقواعـد الـتي تـعين المجتهـد عـلى اسـتنباط الأحـكام مـن مـصادرهـا، وهـي الـكتاب والـسنة 
والإجماع والقياس، وهذا هو المسمى: بأصول الفقه. 

وكـان أول مـن وضـع خـطة الـبحث فـيه الإمـام الـشافـعي رحـمه الله تـعالـى، فـصنف كـتابـه (الـرسـالـة) وتـبعه كـل 
من جاء بعده من علماء المذاهب الأخرى. عمم ذلك على مختلف العقود، فصارت قواعد. 

الـطريـقة الـثانـية: اسـتخراج الـقواعـد الـعامـة الـفقهية لـكل بـاب مـن أبـواب الـفقه ومـناقشـتها وتطبيق الـفروع 
عـليها، فيسـتنتج أي يسـتنبط قـواعـد الـبيع الـعامـة مـثلاً، ويـبين مسـلك التطبيق عـليها، وهـي الـضوابـط، ثـم 
أنــه أشــرف الــعلوم بــعد عــلم الــتوحــيد، كــما شهــد بــه - صــلى الله عــليه وســلم - حــيث قــال: "مــن يــرد الله بــه 
خـيراً يـفقهه فـي الـديـن " ومـعنى ذلـك: الـتفقه فـي الـفروع المـحتاج إلـيها. وبـالـقواعـد، إذ الـتفقه فـي الـفروع 
كــلها مــن لــدن بــعثة نــبينا محــمد - صــلى الله عــليه وســلم - إلــى آخــر الــزمــان عــسير جــداً، حــيث إن الــوقــائــع 

تتجدد بتجدد الزمان كما لا يخفى، فالمراد إذن التفقه ببعض الفروع، والإحاطة بالقواعد. 

*مصادر القاعدة الفقهية :  
واستمداده: من الكتاب والسنة وآثار الصحابة وأقوال المجتهدين. 
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القواعد الفقهية ومقاصد الشريعة  
المحاضرة الثانية 

نشأة القاعدة الفقهية 
إن الـقواعـد الـفقهية مـن أهـم الـعلوم الإسـلامـية، وهـي مـرحـلة مـتطورة لـلتألـيف فـي الـفقه، وضـبط فـروعـه، 
وإحـكام ضـوابـطه، وحـصر جـزئـياتـه، ولـها فـوائـد جـمة، ومـنافـع كـثيرة، وقـد وُجـِــدت الـبذور الأولـى لـلقواعـد 
الــفقهية فــي الــقرآن والــسنة، ثــم اعــتمد عــليها ضــمنياً الــصحابــة والــعلماء والــفقهاء والأئــمة عــند الاجــتهاد 

والاستنباط، دون أن تكون مدونة، ثم تفطن العلماء لجمعها، وتحريرها، في القرن الرابع الهجري. 
وبــدأت تنتشــر وتــشيع فــي المؤلــفات الــخاصــة، وفــي ثــنايــا كــتب الــفقه عــامــة، وعــلم الــخلاف (الــفقه المــقارن) 
خــاصــة، ثــم ظهــرت فــيها المؤلــفات، والمجــلدات فــي المــذاهــب الــفقهية، وكــثر الــتألــيف فــيها مــن الــقرن الــسابــع 
إلـى الـقرن الـعاشـر، وتـم تحـريـر الـقواعـد، وصـياغـتها. وجـمعها مـع فـروعـها فـي كـتب خـاصـة . ثـم تـبلورت 
مــشخصة ومــقننة لأول مــرة فــي مجــلة الأحــكام الــعدلــية الــتي وضــعت ســنة 1286هـ وطــبقت فــعلاً كــقانــون 
سـنة 1293هـ/ 1876 م، وتـداولـها الـقضاة والمـحامـون أولاً، ثـم أولاهـا الـعلماء والـفقهاء وشـراح المجـلة ثـانـياً، 
وأفـردهـا الـشيخ أحـمد الـزرقـا بـكتاب مسـتقل، ورعـاهـا ابـنه أسـتاذنـا الـعلامـة الـشيخ مـصطفى الـزرقـا (1999 
م) فــي المــدخــل بــدراســة مــتميزة مــع تــبويــبها، وتــصنيفها، والإشــادة بــها فــي كــتابــه الــقيم الــفريــد ,(المــدخــل 

الفقهي العام) الذي ألفه سنة 1947 م، ثم نال عليه جائزة الملك فيصل العالمية . 
وفــي الــعقديــن الأخــيريــن مــن الــقرن العشــريــن المــيلادي، ومــطلع الــقرن الــخامــس عشــر الهجــري، اتجهــت 
الأنـظار فـي الـعالـم الـعربـي والإسـلامـي لـلعنايـة الـفائـقة بـالـقواعـد الـفقهية، وظهـرت فـيها الأنشـطة المـتعددة، 

وتبوأت المكانة السامية في الرعاية والعناية ، وكانت على النحو التالي : 
1 - تدريس القواعد الفقهية في المعاهد والمدارس الشرعية كعلم مستقل .. 

2 - ظهور التصانيف والمؤلفات العديدة فيه . 
3 - كــشف الــغطاء و تســليط الأضــواء عــلى المؤلــفات الــسابــقة فــي الــقواعــد الــفقهية فــي الــفقه الإســلامــي 

العظيم، وإن اختلفت العناوين: القواعد، القواعد الفقهية، الأشباه والنظائر، الفروق 
5 - الــجهود المــباركــة فــي الــتألــيف والــتصنيف فــي الــقواعــد الــفقهية، وبــيان مــناهــج المؤلــفين الــقدامــى فــي 

ذلك، وكيفية ترتيبهم للقواعد، واختلاف طرقهم ومسالكهم فيها، وعرض جوانب من أعمالهم. 
6 - قـام بـعض الـباحـثين بـاسـتقراء كـتب الـفقه فـي المـذاهـب لاسـتخراج الـقواعـد الـفقهية المـوجـودة فـيها ، مـثل 
الـقواعـد الـفقهية مـن (الأم) لـلشافـعي، ومـن (المـغني) لابـن قـدامـة، ومـن (بـدائـع الـصنائـع) لـلكاسـانـي، ومـن 
(فــتح الــقديــر) لــلكمال بــن الــهمام، و (المــدونــة) لــلإمــام مــالــك، و (المــعيار) لــلونشــريــسي.و (زاد المــعاد) لابــن 

القيم، و (إعلام الموقعين) لابن القيم، وغير ذلك كثير. 
7 - اتجه التأليف والتصنيف بعد ذلك لكتابة الموسوعات في القواعد الفقهية التي تجمع بين مختلف 

المــذاهــب، وتســتمد مــادتــها مــن مجــموع الــكتب الــسابــقة، مــنها (مــوســوعــة الــقواعــد الــفقهية) لــلبورنــو، و 
(جمهرة القواعد الفقهية في المعاملات المالية) للندوي. 

8 - إنــشاء مــعلمة الــقواعــد الــفقهية الــتي تــبناهــا مجــمع الــفقه الإســلامــي الــدولــي بجــدة، الــتابــع لمــنظمة 
المؤتـــمر الإســـلامـــي، لجـــمع كـــل الـــنشأطـــات الـــسابـــقة فـــي أكـــبر مـــوســـوعـــة وعـــمل عـــلمي دولـــي لـــلقواعـــد،، 

وبالاعتماد على الكتب الخاصة بالقواعد والأشباه والنظائر , ثم أمهات كتب الفقه في المذاهب. 
القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة 

المؤلف: د. محمد مصطفى الزحيلي. 
عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الشارقة 

الناشر: دار الفكر - دمشق 
الطبعة: الأولى، 1427 هـ - 2006 م 

عدد الأجزاء: 2 
و هـــذا المـــنهج المـــبين فـــيه، مـــع إضـــافـــة الـــقواعـــد الـــكلية، والـــقواعـــد المـــختلف فـــيها فـــي المـــذهـــبين المـــالـــكي 

والحنبلي، وبيان التطبيقات الفقهية في هذين المذهبين في القواعد الكلية الأساسية 
والقواعد الكلية المشتركة في المذاهب الأربعة. 

ونتج عن هذا الجمع والمزج في القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، نتج ما يشبه الفقه . 
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القواعد الفقهية ومقاصد الشريعة  
المحاضرة الثالثة 

أن الــفقه الإســلامــي بــدأ مــن الــفروع والجــزئــيات، واســتمر عــلى هــذا المــنوال طــوال الــقرن الهجــري الأول، 
وظهــــر خــــلال الــــقرن الــــثانــــي عــــوامــــل جــــديــــدة، وطــــرق مــــختلفة، وتــــطورات مــــلموســــة، مــــنها ظــــهور الــــفقه 
الافــتراضــي الــذي اتــجه إلــى مــسابــقة الــزمــن، واســتباق الــحوادث، وافــتراض الــقضايــا، ومــا يســتجد مــن 

المسائل، لبيان أحكامها الشرعية، كما ظهر أئمة المذاهب الذين دونوا أحكامهم، وتميزت اجتهاداتهم. 
وتحـددت قـواعـدهـم وأصـولـهم فـي الاسـتنباط والاجـتهاد، واسـتقل كـل مـذهـب بـمنهج مـعين فـي بـيان الأحـكام 

، معتمدين على القواعد والأصول التي يسيرون عليها. 
وهنا برزت للوجود ثلاثة أنواع من القواعد، وهي: 

1 - قـــواعـــد الاســـتنباط والاجـــتهاد، وهـــي الســـبل الـــتي يـــعتمد عـــليها المجتهـــد، ويســـتعين بـــها فـــي مـــعرفـــة 
الأحكام من المصادر، وهي قواعد علم أصول الفقه. 

2 - قــواعــد التخــريــج، الــتي وضــعها الــعلماء لــروايــة الأحــاديــث، وتــدويــن الــسنة، وضــبط الــروايــات، وقــبول 
الأسانيد، والحكم عليها بالصحة أو الضعف، والجرح والتعديل،  

3- قـواعـد الأحـكام، وهـي الـقواعـد الـتي صـاغـها الـعلماء، وبـخاصـة أتـباع الأئـمة ومجتهـدو المـذاهـب، لجـمع 
الأحكام المتماثلة، والمسائل المتناظرة، وبيان أوجه الشبه بينها.  

يحدث الإمام القرافي عن وجود هذه القواعد فيقول: 
"إن الشريعة المحمدية اشتملت على أصول وفروع ” 

 فــكان الاعــتناء بــالــقواعــد الــفقهية محــل الإجــلال والاحــترام، بــل والمــنافــسة فــي وجــوه الــخير، فــصنفت فــيه 
المؤلـفات الـعدة فـي كـل مـذهـب، وظهـر مـع مـرور الأيـام أهـمية عـلم الـقواعـد، والـتألـيف فـيه، حـتى تـبوأ مـرحـلة 
الـتنظيم والـتقنين، ثـم تـضافـرت الـجهود لإنـشاء أعـظم مـوسـوعـة لـلقواعـد بـاسـم " مـَعْلَمة الـقواعـد الـفقهية"، 

وتقرر تدريس القواعد الفقهية في الكليات والدراسات العليا. 
 وضـع الـقواعـد أولاً، والـتألـيف فـيها ثـانـياً، ودراسـتها وتـدريـسها ثـالـثاً، وشـرحـها ووضـع الأمـثلة والـتطبيقات 
لـــها، والاســـتثناءات رابـــعاً، كـــانـــت تـــعتمد عـــلى المـــنهج المـــذهـــبى، وتـــقتصر عـــلى نـــطاق مـــذهـــب واحـــد، مـــن 

المذاهب الفقهية العديدة،  
مصادر القاعدة الفقهية : 

هناك عدة كتب معاصرة يتجلى الإهتمام و تطورّ القواعد الفقهية وهي: 
1 - شرح القواعد الفقهية، للشيخ أحمد بن الشيخ محمد الزرقا. 

2 - الـقواعـد الـفقهية، لـلأسـتاذ عـزت عـبيد الـدعـاس، وفـيها تـرتـيب لـلقواعـد. وتـقسيمها إلـى قـواعـد أسـاسـية، 
وقواعد متفرعة عنها. 

وهــذان مــختصان بــقواعــد " مجــلة الأحــكام الــعدلــية " المــأخــوذة مــن المــذهــب الــحنفي وعــددهــا 99 قــاعــدة 
حصراً، مع أمثلتها وأحكامها ووردت فيهما بعض القواعد الكلية عَرضَاً في الشرح،  

3 - إيـضاح الـقواعـد الـفقهية، لـلشيخ عـبد الله بـن سـعيد محـمد عـبادي الـلحجي الـحضرمـي الـشحاري. وقـد 
اقــتبس الــلحجي قــواعــده مــن كــتاب "الأشــباه والــنظائــر فــي الــفقه الــشافــعي " لــلسيوطــي، مــع أمــثلتها، 

وغيرها . 
 4 - الـقواعـد الـفقهية مـن خـلال كـتاب الإشـراف لـلقاضـي عـبد الـوهـاب الـبغدادي المـالـكي، لـلدكـتور محـمد 

الروقي، وفيه كثير من القواعد الفقهية في المذهب المالكي. 
5 - تـطبيقات قـواعـد الـفقه عـند المـالـكية، لـلأسـتاذ الـدكـتور الـصادق بـن عـبد الـرحـمن الـغريـانـي، الـذي جـمع 
معظم القواعد الفقهية، ثم بيّن تطبيقاتها الفقهية عند المالكية، ثم ألحق بها الضوابط وأمثلتها الفقهية. 
 6 - الـقواعـد والـضوابـط الـفقهية لـلمعامـلات المـالـية عـند ابـن تـيمية، لـلأسـتاذ عـبد السـلام بـن إبـراهـيم بـن 

محمد الحصين، وهي في المذهب الحنبلي غالباً. 
7 - إيـضاح المـسالـك إلـى قـواعـد الإمـام مـالـك، لأبـي الـعباس أحـمد بـن يـحى الـونشـريـسي، (914 هـ) تحقيق 

أحمد بوطاهر الخطابي. 
8 - الـقواعـد، لأبـي عـبد الله محـمد بـن محـمد بـن أحـمد المـقري (758 هـ) تحقيق الـدكـتور أحـمد بـن عـبد الله 

بن حميد. 
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القواعد الفقهية ومقاصد الشريعة  
المحاضرة الرابعة 

الـقواعـد الـفقهية الـكبرى وهـي خـمسة قـواعـد : (١) الأمـور بـمقاصـدهـا (٢) الـيقين لا يـزول بـالـشك (٣) الـضرر 
يزال (٤) المشقة تجلب التيسير (٥) العادة محكمة . 
القاعدة في اللغة : هي الأس و الأصل والأساس . 

القاعدة في اصطلاح التدوين : هي الأمر الكلي الذي يندرج تحته جزئيات كثيرة . 
الفقه في اللغة : هو الفهم . 

لا يـصح أن تـقول عـن الأمـر الـذي لا يـحتاج إلـى فـهم أنـك فقهـته مـثل فقهـت أن الـسماء فـوقـي والأرض تـحتي 
لأن هذا الأمر معلوم ( بديهي ) لا يحتاج إلى فهم . 

الفهم : هو العملية العقلية التي يحصل منها استنباط شيء من شيء . 
الـــفقه فـــي اصـــطلاح الـــتدويـــن : هـــو الـــعلم بـــالأحـــكام الشـــرعـــية المكتســـب ( المتعلق بـــأفـــعال المـــكلفين ) أو 

( العملية ) من أدلتها التفصيلية . 
لفظ " الشرعية " : خرج به العلم بالأمور الأخرى غير الشرعية . 

لـفظ " الأحـكام " : خـرج بـه الأمـور الشـرعـية الـتي لا يتعلق بـها هـذه الأحـكام الخـمسة الـتي هـي الـواجـب 
والمســتحب والــحلال والحــرام والمــباح فــفصلنا بــذلــك عــلم الــفقه عــن عــلم الــعقيدة لأن عــلم الــعقيدة لا يطلق 

عليه معرفة الحلال والحرام . 
لـفظ " المكتسـب " : يـعني أن هـذا الـعلم عـلم مكتسـب . بـعضهم يسـتبدل جـملة " المتعلق بـأفـعال المـكلفين " 

بكلمة " العملية " لبيان أن موضوع هذا العلم هو أفعال المكلفين وأعمالهم وما يتعلق بهم . 
"مــن أدلــتها الــتفصيلية " : لــبيان أن هــذا الــعلم تــعرض هــذه الأحــكام مــن مــصادر شــرعــية هــي هــذه الأدلــة 

التفصيلية . 
لـفظ " الـتفصيلية " : خـرج بـه عـلم أصـول الـفقه عـن عـلم الـفقه فـإن أصـول الـفقه تـعرف الـحكم الـعام الـدال 

على الوجوب عموماً ولكن في الفقه تحتاج إلى معرفة أفراد المسائل كل مسألة بدليلها . 
الـقواعـد الـفقهية : هـي الأمـر الـكلي الـذي يـندرج تـحته جـملة كـثيرة مـن المـسائـل الجـزئـية المـتعلقة بـالأمـور 

العملية في أبواب متعددة من أبواب الفقه . 
الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي : 

أ- قــال الــعلماء : الــضابــط الــفقهي هــو كــالــقاعــدة ولــكن الــفرق بــينه وبــين الــقاعــدة أن " الــقاعــدة الــفقهية " 
تـعطيك أحـكام مـسائـل جـزئـية كـثيرة فـي أبـواب مـتعددة بـينما " الـضابـط الـفقهي " يـعطيك أحـكام مـسائـل 
كـثيرة ولـكن فـي بـاب واحـد . مـثال لـلقاعـدة الـفقهية : " إنَِّمَا الْأعَـْمَالُ بـِالـنِّيَّاتِ " تـدخـل فـي الـطهارة والـصلاة 
والـحج والـبيع والـنكاح والـطلاق وفـي أبـواب كـثيرة . مـثال لـلضابـط الـفقهي : " لـِكُلِّ سـَــهْوٍ سَجـْـدَتـَانِ " لأنـه 

يتعلق في باب السهو . 
ب- " الـقاعـدة الـفقهية " تـجتمع عـليها كـل المـذاهـب الـفقهية ولـكن " الـضابـط الـفقهي " يـختلف مـن مـذهـب 

إلى مذهب بعبارة أخرى أن " الضابط الفقهي " يغلب عليه سمت المذهب بينما القاعدة فلا . 
الفرق بين " علم القواعد الفقهية " و " علم أصول الفقه " : 

أ- " أصــول الــفقه " : عــلم يــعتمد فــي أصــله عــلى الــدلالات مــن جــهة الــتراكــيب الــلغويــة بــينما " الــقواعــد 
الفقهية " يعتمد على ما دلت عليه النصوص الشرعية . 

ب- " أصـول الـفقه " : هـيئتك هـيئة اسـتنباط بـينما " الـقاعـدة الـفقهية " هـيئتك هـيئة مـن وضـع عـبارة كـلية 
تجـمع مـسائـل كـثيرة فـأنـت لا تـبين أحـكام جـزئـية ولـكن تجـمع مـسائـل جـزئـية كـثيرة مـثل اسـتقراء أدلـة كـثيرة 

فتولد عندك أن " المشقة تجلب التيسير " . 
كـتبت كـتب كـثيرة فـي عـلم الـقواعـد الـفقهية ومـن أشهـر الـكتب كـتاب " الـقواعـد الـفقهية لابـن رجـب " ولـكن 
غـلبت عـليه سـمت الـضوابـط الـفقهية ومـنها كـتاب " الأشـباه والـنظائـر لـلسيوطـي " ( شـافـعي ) وكـتاب " 
الأشـباه والـنظائـر لابـن نـجيم " ( حـنفي ) و كـتاب " إعـلام المـوقـعين لابـن قـيم الـجوزيـة " وكـتاب " الـقواعـد 
الــفقهية لــلعلائــي " وكــتاب " الــقواعــد الــفقهية لابــن الســبكي " ولــلشيخ الــسعدي و الــشيخ أحــمد الــزرقــا 
ووالـده الـشيخ محـمد الـزرقـا وهـناك رسـالـة عـبارة عـن مـحاضـرة لـلشيخ محـمد الأمـين الـشنقيطي صـاحـب 

أضواء البيان تكلم فيها عن القواعد الفقهية الخمس . 
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القواعد الفقهية ومقاصد الشريعة  
المحاضرة الخامسة 

أن الــقواعــد الخــمس الــتي اتفق عــليها عــلماء الــفقه والأصــول والــتي لا خــلاف بــينهم فــي كــونــها أصــولاً 
تبنى عليها الفروع هي: 

1- الـيقين لا يـرفـع بـالـشك. 2- وجـوب إزالـة الـضرر. 3- المـشقة تجـلب الـتيسير. 4- الـعادة مـحكمة، أو الـعرف 
معتبر. 5- الأمور تتبع المقاصد. 

القاعدة الكبرى الأولى : الأمور بمقاصدها 
مـعنى الـقاعـدة : الأمـور جـمع أمـر، ولـيس المـراد بـه طـلب الـفعل، وإنـما المـراد بـالأمـر هـنا الـشأن سـواء كـان 

فعلا أو قولاً . 
والمقاصد: جمع مقصد، وقَصَدَ الشيء اذا أمَّه واتجه اليه، والمراد بها: الغاية التي أرادها بفعله أو قوله. 
فـمعنى الـقاعـدة: أنَّ الـعبرة والمؤاخـذة، بـالـغايـة الـتي أراد الـفاعـل تـحقيقها بـقولـه أوفـعله، فـإمـا أن يـثاب أو 

يعاقب، أو يقبل منه أو لا، أو يسقط عنه الواجب أو لا. 
وقولهم الأمور بمقاصدها أي: حكم الأمور متعلق بمقاصدها، أي مقاصد تلك الأمور. 

فـحقيقتها لـغة: الـقصد، شـرعـاً: قـصد الـشيء مـقترنـا بـفعله، وعـرفـها بـعضهم بـقولـه: قـصد الـطاعـة والـتقرب 
إلى الله سبحانه وتعالى بإيجاد الفعل أو الامتناع عنه،  

حـكمها: الـوجـوب، محـلها: الـقلب، زمـنها: أول الـواجـبات، كـيفيتها: تـختلف بـاخـتلاف الأبـواب، وشـرطـها: 
1- إســـلام الـــناوي 2-تـــمييز الـــعبادات عـــن بـــعضها أو عـــن الـــعادات 3-عـــلمه بـــالمـــنوي، 4-عـــدم إتـــيانـــه بـــما 
يــنافــيها بــأن يســتصحب حــكمها حــتى انــتهاء الــعبادة، والمــقصود الــحسن: أن يخــلص لله فــيها فــلا تــكون 

رياء لغير الله. 
ماالمقصود من شرع النية: شرعت النية لتحقيق ما يلي: 

1 - تمييز العادات عن العبادات: كالاغتسال فقد يكون للواجب أو للمستحب او للتبرد . 
2- تمييز رتب العبادات، ففي الصلوات ينوي أنها فرض أو نفل .... وغيره. 

ما لا تشترط له النية: ذكر العلماء رحمهم الله أموراً عدة لاتشترط لها النية فمن ذلك: 
1- إذا كــانــت الــعبادة مــتميزة بــنفسها، بــمعنى انــه لا يــمكن أن تــكون مــن الــعادات، ولا تــلتبس بــغيرهــا مــن 

العبادات فلا تحتاج إلى نية، كالأذان والذكر، وقراءة القرآن. 
2- «شــرائــط الــعبادات لا تــحتاج إلــى نــية ، وإنــما تــجب الــنية لأفــعالــها»، ومــن فــروعــها: عــدم وجــوب نــية 

التتابع في صوم الكفارة في الظهار، فالواجب أن يكون متتابعاً. 
3-  الكفارات لاتحتاج إلى نيةِ تعيين سببها. 

4-  باب التروك،كإزالة النجاسات، فلا تحتاج إلى نية،  
الحكم فيما إذا عين النية فأخطأ: 
يختلف الحكم باختلاف الأحوال: 

1- إن كـان مـما لايشـترط لـه الـتعيين، فـأخـطأ بـتعيينه فـلا يـضر، كـأن يـنوي أن يـتوضـأ مـن هـذا المـاء فـتوضـأ 
من غيره، أو أن يصلي إماما بفلان وفلان فصلى بغيرهم. 

2- إن كان هذا الأمر مما يشترط له التعيين كصلاة الظهر أو العصر، ونحو ذلك فإن أخطأ لم يصح. 
3- ما يجب التعرض له جملة ولا يشترط تعيينه تفصيلا إذا عينه وأخطأ ضر . 

فوائد: 
1- النية تحتاج إلى جزم، فلاينفع معها التردد . 

2- هناك قصد أصلي وقصد تبعي فيغتفر القصد التبعي، كمن نوى الحج والتجارة . 
3- إذا كـان أصـل الـعمل لـغير الله كـالـريـاء ونـحوه فـهو مـبطل لـلعمل مـحبط لـه، وأمـا إن كـان أصـل الـعمل لله 

فطرأ عليه الرياء، فدفعه عنه، صحت العبادة، وإن استرسل معه فيه خلاف . 
4- إذا لم يقترن مع النية عمل فلا أثر لهذه النية في العمل . 

5-أن الـــفعل الـــصريـــح أو الـــقول الـــصريـــح لا أثـــر لـــلقصد فـــيه فـــي الـــحكم، لـــذا جـــاءت الـــقاعـــدة: «الـــصريـــح 
لايــفتقر إلــى نــية»، فــمن قــتل آخــر بــالــسيف وقــال: لــم أقــصد قــتله، وإنــما أردت إبــعاده، أو جــرحــه فــقط، لــم 

يلتفت لذلك، ومن طلق امرأته صريحاً وقال: لم أقصد طلاقها، لم يقبل منه . 
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القواعد الفقهية ومقاصد الشريعة  
المحاضرة السادسة 

القاعدة الكبرى الثانية : الضرر يزُال 
القاعدة الثانية: لاضرر ولاضرار 

 ( رُّ ناَ وَأهَـْــلَناَ الــضُّ ـهَا الـْـعَزِيــزُ مـَـسَّ : ضــد الــنفع، وهــو الهــزال وســوء الــحال، قــال تــعالــى: (قـَـالـُـوا يـَـا أيَُـّ رُّ الــضُّ
والضرر: النقصان، تقول: دخل عليه ضرر في ماله، أي: نقَْصٌ. 

رار،  رار فـعل الاثـنين، وقـيل: الـضرر مـا تـضر بـه صـاحـبك وتـنتفع بـه أنـت، والـضِّ والـضرر فـعل الـواحـد، والـضِّ
أن تضره من غير أن تنتفع. 

والضرورة : شدة الحاجة، والاضطرار: الاحتياج إلى الشيء. 
معنى القاعدة: لاضرر ولا ضرار 

صدرت القاعدة بما يدل على العموم فكانت نكره في سياق النفي فتعم، فتكون عامة في دفع كل ضرر. 
وهـذه الـقاعـدة مـن أهـم قـواعـد الشـرع، وفـيها مـن الـفقه مـالايـحصى، وهـي قـريـبة الـصلة بـالـقاعـدة الـسابـقة 
المـشقة تجـلب الـتيسير، فـعددٌ مـن فـروع هـذه الـقاعـدة هـي فـروع لـقاعـدة المـشقة تجـلب الـتيسير، لأن المـشقة 

ضرر، والقاعدة هنا تقول: لاضرر، فحصل بين بعض فروعهما تجاذب. 
وهـذه الـقاعـدة مـبنية عـلى قـاعـدة: جـلب المـصلحة ودرء المفسـدة، والـذي هـو مـن أجـَـلِّ مـا يـميز هـذه الشـريـعة 
الإسـلامـية، وَجـَـعَلَها صـالـحة لـكل زمـان ومـكان، فـهي تـفيد أنـه لاضـرر يـقع عـلى الـشخص، كـما أنـه لايـقع مـنه 
ضــرر عــلى أحــد، والمــعنى، أن الشــريــعة كــما تــمنع حــصول الــضرر عــليه، فــهي تــمنع حــصول الــضرر مــنه، 

فتحقق المصلحة للجميع . 
أدلة القاعدة: 

1- الــقاعــدة هــي نــص حــديــث نــبوي صــحيح ونــصه: عــن أبــي ســعيد الخــدري رضــي الله عــنه أن رســول الله 
قــال: (لا ضــرر ولا ضــرار، مــن ضــارَّ ضــاره الله ومــن شــاقَّ شــاق الله عــليه) قــال الــحاكــم: هــذا حــديــث صــحيح 

الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه . 
2- مــا حــكم  بــه لــرجــل مــن الأنــصار حــيث كــانــت لــرجــل شجــر فــي بســتانــه وفــيه أهــله، فــكان يــتأذى بــدخــول 
صـاحـب الشجـر عـليه، فـطلب مـنه أن يـبيعها فـأبـى، أو يـناقـله فـأبـى،  فـذكـر ذلـك لـلنبي فـَطلََبَ إلـيه الـنبي أنَْ 
 !! يـَبِيعَهُ فـَأبَـَى فـَطلََبَ إلـيه أنَْ يـُناَقـِلَهُ فـَأبَـَى قـال فهَـبهُْ لـه وَلـَكَ كـَـذَا وكَـَـذَا- أمَـْراً رغَـّبه فـيه- فـَأبَـَى فـقال أنـت مـُضَارٌّ

ثم قال رسول اللهَِّ  للِْأنَصَْارِيِّ اذْهَبْ فَاقْلَعْ نخَْلَهُ . 
ووجه الدلالة من الحديث أنَّ النبي أراد نفي الضرر ببيعه أو مناقلته أو هبته. 

3- قــولــه (لايــمنعْ جــارٌ جــارهَ أن يــغرز خشــبه فــي جــداره)؛ لأنــه لاضــرر عــليه فــي ذلــك، وإنــما الــضرر عــلى 
الجار بعدم وضع الخشب على جداره. 

4- مـا جـاء أن الضـحاك بنـ خلـيفة سـاق خلـيجاً لـه منـ الـعُريـض فـأراد أن يـمر بـه فـي أرض لمحـمد بنـ مسلـمة 
فـأبـى محـمد، فـكلم فـيه الـضحاك عـمر بـن الخـطاب رضـي الله عـنه فـدعـا محـمد بـن مسـلمة فـأمـره أن يخـلي 
سـبيله فـقال محـمد بـن مسـلمة: لا، فـقال عـمر: لـم تـمنع أخـاك مـا يـنفعه وهـو لـك نـافـع تشـرب بـه أولا وآخـرا 

ولا يضرك؟ فقال محمد بن مسلمة: لا، فقال عمر رضي الله عنه: والله ليمرن به ولو على بطنك) 
ومن المصرح فيها بلفظ نفي الضرر على سبيل المثال: قوله تعالى: (ولََا يضَُارَّ كَاتِبٌ ولََا شَهِيدٌ)  وقوله (لَا 
تـُكَلَّفُ نـَفسٌْ إلِاَّ وُسـْـــعَهَا لَا تـُضَارَّ وَالـِدَةٌ بـِـولَـَدِهـَـا ولََا مـَولْـُودٌ لـَهُ بـِـولَـَدِهِ) وقـولـه تـعالـى: (ولََا تـُمْسِكُوهـُـنَّ ضـِــــراَراً 

لِتعَْتدَُوا) ومن غير ما صرح فيها بذلك، النهي عن قتل الناس، والتعدي عليهم، وأخذ حقوقهم، 
والاسـتطالـة فـي أعـراضـهم إلـى غـير ذلـك مـما هـو مـعلوم ضـرورة، وكـذلـك الأمـر بـدفـع الـضرر بـقتل الـقاتـل، 

ورجم الزاني، وقطع يد السارق. 
 فروع القاعدة: 

1-  منع الاحتكار، إذا أضر بالناس وكان من ضرورياتهم، كالطعام ونحوه. 
2-  الـنهي عـن بـيع الـغرر(ومـنه الـنهي عـن بـيع الـثمار قـبل صـلاحـها، وبـيع الـسمك فـي المـاء، وبـيع الحـمل... 

لأن فيه ضرر والقاعدة تقول: لاضرر. 
3-  حرمة التصدق بمال يحتاجه هو، أو من تلزمه نفقته . 

4-  رد المبيع المعيب. وغير ذلك كثير. 
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القواعد الفقهية ومقاصد الشريعة  
المحاضرة السابعة 

مة  القاعدة الكبرى الثالثة: العادة محكَّ
تعريف العادة : 

لــغة: هــي الــديــدن، وعـَــوَّدتــه كــذا فــاعــتاده، وتــعوده أي: صــيرتــه لــه عــادة، وســمي الــعيد عــيدا لأنــه يــعود، 
واسـْــتعََدْتُ الـرجـل: سـألـته أن يـعود، وسـُــميت الـعادة بـذلـك؛ لأن صـاحـبها يـعاودهـا، أي يـرجـع إلـيها مـرة بـعد 

أخرى. 
اصطلاحاً: عرفت العادة بعدة تعريفات منها: 

1- ما استمر الناس عليه على حكم العقول وعادوا إليه مرة بعد أخرى. 
2- ما استقر في النفوس من الأمور المتكررة المعقولة عند الطباع السليمة. 

3- الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية . 
وقــد رجــح الــتعريــف الأخــير بــعض الــعلماء والــباحــثين، حــيث لــم يــخص الــعادة بــكونــها مــوافــقة لــلعقل أو 

الشرع، فهي عادة وإن خالفت ذلك. 
مة: اســم مــفعول بــمعنى فــاعــل أي حــاكــمة فــالمــراد أن تــكون الــعادة حـَـــكَماً يــرجــع إلــيها عــند  ومــعنى مــحكَّ

الاختلاف، ويقضى لمن وافقها. 
والـفقهاء يـوردون لـفظ الـعادة، وأحـيانـاً يـوردون الـعرف، وقـولـهم: «الـعادة مـحكمة» والمـراد والـعرف أيـضاً، 

لأن بعض العلماء لايرى التفريق بينهما. 
تعريف العرف:   

لغة: أطلق لفظ العرف في اللغة على عدة معان، منها: 
أنــه ضــد الــنُّكر، واســم مــن الاعــتراف، والــعرف يطلق أيــضاً عــلى المــكان المــرتــفع مــن الأرض وغــيرهــا، وقــولــه 
تعالى (خذ العفو وأمر بالعرف) ، أي: المعروف، والمعروف اسم لكل فعل يعرف بالعقل أو الشرع حسنه. 

اصطلاحاً: عرف العرف بعدة تعريفات منها: 
1-ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول . (وهو التعريف المرجح) 

2-مـا اعـتاده الـناس وسـاروا عـليه مـن كـل فـعل شـاع بـينهم، أو لـفظ تـعارفـوا إطـلاقـه عـلى مـعنى خـاص لا 
تألفه اللغة، و لايتبادر غيره عند سماعه، وهو بمعنى العادة الجماعية. 

3- مــا اعــتاده أكــثر الــناس وســاروا عــليه فــي جــميع الــبلدان، أو فــي بــعضها ســواء أكــان ذلــك فــي جــميع 
العصور، أم في عصر معين. 

الفرق بين العرف والعادة: قيل في الفرق بينهما ثلاثة أقوال: 
1- أنه لا فرق بينهما، فهما بمعنى واحد. 

2- أنَّ العرف مخصوص بالقول، وأن العادة مخصوصة بالعمل. 
3- أن بــينهما عــموم وخــصوص مطلق، فــالــعادة أعــم، إذ تطلق عــلى الــعادة الجــماعــية وهــي الــعرف، كــما 

تطلق على العادة الفردية فكل عرف عادة، ولا عكس، ولعل هذا هو الأرجح. 
أقسام العرف والعادة باعتبار سببه: قسمان: 

1- قــولــي: وهــو مــا إذا أطلق فـُـهم مــنه مــعنى لــم يــوضــع ذلــك الــلفظ لــه، مــن غــير قــريــنة. مــثل لــفظ الــشواء 
يطلق على اللحم فقط، دون ما يشوى من غيره. 

2- عملي: وهو ما جرى عليه عمل الناس في جميع البلدان أو بعضها. 
كما ينقسم باعتبار من يصدر عنه إلى ثلاثة أقسام: 

1- العرف العام: هو ما تعامل به المسلمون في قديم الدهر أو حديثه في سائر الأقطار. 
2- العرف الخاص: هو ما اختص به أهل بلد أو حرفة دون سواهم. 

3- الــعرف الشــرعــي، كــالمــنقولات الشــرعــية، كــلفظ الــصلاة حــيث نــقل مــن المــعنى الــلغوي وهــو الــدعــاء إلــى 
العبادة المخصوصة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم. 

 شروط تطبيق القاعدة : 
1- أن لا يـخالـف الـعرف أو الـعادة أصـلاً أو نـصاً شـرعـياً، أو قـاعـدة مـتفقاً عـليها، أو إجـماعـاً، ومـن ذلـك إذا 

جرت عادة أهل بلد على فعل عبادة معينة، فلا يقبل لأن الأصل في العبادات التوقيف. 
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2- ألا يــعارضــه مــا يــدل عــلى خــلاف المــراد مــنه، بــأن يــصرح صــاحــب الــشأن بــخلاف مــا يــدل عــليه الــعرف 
فيسقط اعتباره، وكذا إن كان له معنى  يدل عليه في اللغة أو في الشرع، 

3- أن يكون مطرداً. بمعنى أنه لو كان يفعل أحياناً، فهو عادة غير مطردة ، فلا تعتبر. 
3-أن يكون العرف موجوداً عند إنشاء التصرف المستند عليه.. 

والــحكم بــالــعرف مــن أقــدم مــصادر الــقانــون، كــما يــذكــر ذلــك المؤرخــون، فــكان هــو حــاكــم حــياتــهم ومــنظم 
شئونهم . 

وخـلاصـة الـقول: إن الـقاعـدة أفـادت أنـه إذا جـرت عـادة الـناس عـلى أمـر مـن الأمـور فـإن هـذه الـعادة حـجة 
معتبرة. 

من فروع القاعدة: 
1- أن اليسير من الدم الذي يبطل به الوضوء، هو ما يفحش في القلب، ومردُّ ذلك إلى العرف. 

- إذا اتفق المــتبايــعان هــنا فــي المــملكة الــعربــية الــسعوديــة عــلى أن ســعر الســلعة مــائــة ألــف، ثــم بــعد ذلــك 
اخـتلفا، فـقال الـبائـع إنـما هـو بـالـدولار، وقـال المشـتري بـل الـريـال، فـالمـعتبر الـريـال؛ لأنـه الـذي جـرت بـه الـعادة 

في التبايع فيها. 
3- عـدم الـضمان عـلى مـن وضـع فـي المسجـد شـيئاً يـنتفع بـه الـناس، ولـم يـتعد فـي وضـعه، إذا تـلف بـه أحـد؛ 

لأن العرف جار بأنه مأذون فيه من غير استئذان أحد. 
4- حـــمل الـــيمين عـــلى الـــعرف والـــعادة، فـــمن حـــلف لا يـــتكلم ثـــم قـــرأ الـــقرآن، لا يـــحنث؛ لأن الـــعرف لا يطلق 
الـكلام إلا عـلى كـلام الآدمـيين، وكـذا لـو حـلف لايـأكـل مـن هـذه الشجـرة، فـلا يـحنث بـأكـل ورقـها، وإنـما الـحنث 

بأكل الثمرة؛ لأنها ما يؤكل عادة. 
5- جــواز المــسح عــلى الــعمامــة إذا كــانــت ســاتــرة لجــميع الــرأس الا مــا جــرت الــعادة بــكشفه كــمقدم الــرأس 

والأذنين وجوانب الرأس . 
6- أن ثمن المثل للماء معتبر بما جرت به العادة، في تلك البقعة . 

7- أن الوعاء الذي فيه الهدية، إن جرت العادة بإعادته أعاده، وإلا فهو هدية معه . 
8- أن حرز المال ماجرت العادة بحفظه فيه . 
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القواعد الفقهية ومقاصد الشريعة  
المحاضرة الثامنة 

القاعدة الرابعة : المشقة تجلب التيسير 
شرح ألفاظ القاعدة: 

المشقة: من شق عليه الشيء يشق شقاً، إذا أتعبه، وأجهده وعناّه، كقوله تعالى:(وتحَْمِلُ أثَقَْالَكُمْ إلَِى بلََدٍ 
ــكُمْ لـَــرءَُوفٌ رحَـِـــيمٌ) وقـــولـــه : (لـــولا أن أشق عـــلى أمـــتي لأمـــرتـــهم  لـَــمْ تـَـكُونـُـوا بـَــالـِــغِيهِ إلِاَّ بِشِقِّ الْأنَـْـفسُِ إنَِّ رَبَـّ

بالسواك عند كل صلاة) . 
تجلب: الجلب، سَوقُ الشيء من موضع إلى موضع، ومنه نهيه صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجَلَب. 

التيسير: التسهيل، والتخفيف، والسهل ضد الصعب. 
مـعنى الـقاعـدة: هـذه الـقاعـدة مـن أوضـح الأدلـة عـلى رفـع الحـرج فـي هـذا الشـريـعة الـغراء، وتؤكـد قـول الله 
) ، وهـي تـفيد: أن مـا يـحصل عـلى المـكلف مـن مـشقة بسـبب  تـعالـى: (وَمـَا جـَــعَلَ عـَـلَيْكُمْ فـِـي الـدِّيـنِ مـِـنْ حـَــرَجٍ
الــعبادة، فــإن هــذه المــشقة تــوجــب لــه الــتسهيل والــتخفيف، إمــا بــسقوط الــعبادة بــرمــتها، أو الــتخفيف مــن 

بعض تكاليفها. 
أنواع المشاق : قسم العلماء المشاق إلى قسمين: 

أ- مـــشاق لاتـــنفك عـــنها الـــعبادة، كـــمشقة الـــجهاد، أو الـــصوم أو الـــحج، وكـــمشقة إخـــراج المـــال الـــزكـــوي –
وبالأخص إذا كثر- على بعض النفوس . 

ب- مشاق تنفك عنها العبادة غالباً وهي على ثلاثة أنواع: 
1- مــشقة عــظيمة فــادحــة كــالــخوف عــلى الــنفس مــن الهــلاك إن اغتســل بســبب مــرض بجــرح أو بــرد شــديــد، 

ونحوه. 
2- مــشقة خــفيفة كــأدنــى وجــع فــي أصــبع أو ســن ونــحوه، وإذا أصــابــه مــاء الــوضــوء حــصل لــه هــذا الألــم 

الخفيف، فيقال لا أثر لهذه المشقة. 
3- مشاق واقعة بين تلك المشقتين، فينظر: فما دنا من أحدهما ألحق به. 

لذا فقد وضع العلماء بناء على هذا ضوابط للمشقة، إذا تحققت حصل التيسير، وهذه الضوابط هي: 
ضوابط المشقة: 

1- أن لا تـكون مـن المـشاق الـتي لا تـنفك عـنها الـعبادة غـالـباً، لأن هـذه لاتؤثـر فـي الـتخفيف، بـل هـي مـرادة 
للشارع، وهي جزء من المقصود بالتكليف،  

2- أن تكون المشقة خارجة عن المعتاد في مثلها، وإن أمكن فعل العبادة معها،. 
3- أن تكون المشقة واقعةً حقيقة لاتوهما؛ً لأنه ربما ظن المكلف عدم قدرته وهو قادر . 

ضوابط التيسير:  
1- التحقق من حصول المشقة التي تستدعي التيسير. 

2- التحقق من حصول التيسير. 
3- طلب التيسير من الوجه الذي شرعه الشارع . 

 . 4- عدم ترتب مفسدة على التيسير عاجلا أو آجلاً
5- عدم مخالفة التيسير للنصوص الشرعية . 

أسباب التخفيفات: حصر العلماء الأسباب في أمور سبعة، هي : 
 السفر- المرض- الإكراه- النسيان- الجهل- النقص- العسر وعموم البلوى . 

أنواع التخفيفات : هي سبعة أنواع 
1-   تخفيف إسقاط: كسقوط الجمعة والصوم عن المسافر أو المريض ونحوهم 

2-   تخفيف تنقيص: كقصر الرباعية في السفر إلى اثنتين. 
3-   تخفيف إبدال كإبدال الوضوء والغسل بالتيمم، والقيام بالقعود للعاجز، ونحو ذلك 

4-    تخفيف تقديم: كتقديم إحدى الصلاتين إلى الأخرى حال الجمع . 
5-   تخفيف تأخير: كتأخير إحدى الصلاتين المجموعتين مع التي تليها. 

6-   تخفيف ترخيص: كصلاة المتيمم مع الحدث، وشرب الخمر للغصة، والتلفظ بالكفر عند الإكراه. 
7-   تخفيف تغيير: كتغيير هيئة الصلاة كما في صلاة الخوف. 
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القواعد الفقهية ومقاصد الشريعة  
المحاضرة التاسعة 

القاعدة الكبرى الخامسة : اليقين لا يزول بالشك 
هــذه الــقاعــدة الــثانــية مــن الــقواعــد الــكبرى، واتفق الــعلماء عــلى اعــتبار هــذه الــقاعــدة الــتي عــمت فــروعــها 
جـميع مـسائـل الـفقه، حـتى قـال الـسيوطـي رحـمه الله: «إن المـسائـل المخـرجـة عـليها تـبلغ ثـلاثـة أربـاع الـفقه 

أو أكثر»، 
شرح ألفاظ القاعدة: 

معنى اليقين: لغة: العلم الذي لاشك معه . 
اصـطلاحـاً [عـند المـناطـقة والأصـولـيين]: عـرفـه عـدد مـن الـعلماء بـأنـه:«اعـتقاد الـشيء الـجازم المـطابق لـلواقـع، 

غير ممكن الزوال». 
وبنحوه قيل:  اعتقاد الشيء بأنه كذا، مع اعتقاد أنه لايكون إلا كذا، مطابقاً للواقع غير ممكن الزوال. 

محترزات التعريف : 
قوله: «اعتقاد الشيء»: خرج به الشك لأن الشك لااعتقاد فيه، لاستواء طرفيه. 

قوله: «الجازم»: خرج به الظن. 
قوله: «المطابق» خرج به الجهل المركب، والذي هو اعتقاد جازم غير مطابق للواقع. 

قوله: «غير ممكن الزوال» خرج به علم المقلد؛ لأن المقلد يغير اعتقاده بتغيير من قلده. 
تعريف الشك : 

الــشك نــقيض الــيقين، إذا لايــجتمع فــي أمــر واحــد شــك ويــقين، ومــعناه فــي الــلغة، الــضم و الــتداخــل، لــذا 
يقال: شككته بالدبوس أي: أدخلته في جسمه،  

ومنه قول عنترة: 
  فشككت بالرمح الأصم ثيابه ****** ليس الكريم على القنا بمحرم 

وشـك عـليه الأمـر، إذا الـتبس عـليه،:قـال تـعالـى: (فـإن كـنت فـي شـك مـما أنـزلـنا إلـيك فـاسـأل الـذيـن يـقرؤون 
الكتاب من قبلك)، وهو معنى التداخل حيث دخل هذا في هذا، فلم يتضح الأمر. 

اصـطلاحـاً:  قـيل «مـااسـتوى طـرفـاه»، وقـيل: «تـجويـز شـيئين لا مـزيـة لأحـدهـما عـلى الآخـر»، وقـيل: "هـو 
الوقوف بين الشيئين لايميل القلب الى احدهما" . 

وهـذه الـتعاريـف عـند الأصـولـيين وأمـا عـند الـفقهاء فـهو: «مطلق الـتردد»، أي سـواء كـان الـطرفـان مـتساويـين 
عند الشاك أو أحدهما راجحاً. 

أقسام الشك : 
يقسم بعضهم الشك على عدة اعتبارات نذكر منها: 

أ- أقسام الشك باعتبار موضوعه وينقسم إلى ثلاثة أقسام: 
1- الـــشك الـــطاريء عـــلى مـــا أصـــله حـــرام، مـــثالـــه شـــك فـــي حـــل ذبـــيحة حـــيث إنـــه فـــي بـــلد فـــيه مســـلمون 

ووثنيون. 
2- الـشك الـطاريء عـلى مـا أصـله مـباح، كـما لـو وجـد مـاء مـتغيراً، فـشك هـل تـغيره بـنجاسـة أو بـمكث، أم 

بشيء طاهر، فنقول الأصل في المياه الطهارة . 
3- الـشك الـطاريء عـلى مـا لايـعرف أصـله، كـمعامـلة مـن أكـثر مـالـه حـرام، ، وشـك هـل مـا أخـذه مـن مـالـه مـن 

الحلال أم من الحرام، فلا تحرم معاملته، لعدم اليقين . 
ب- أقسام الشك باعتبار وقته: ينقسم إلى قسمين : 

1- الـشك فـي أثـناء الـعبادة، فـإذا شـك هـل أتـى فـي الـصلاة بـركـن كـذا أو لـم يـأت بـه، فـالأصـل أنـه لـم يـأت بـه، 
ولذا قالوا من شك في ترك ركن فكتركه . 

2- الشك بعد الفراغ من العبادة: وهذا لايلتفت إليه، لأن سببه في الغالب الوساوس الشيطانية . 
أركان القاعدة: 

ذكـر بـعضهم أن لهـذه الـقاعـدة ركـنان، هـما: الـيقين الـسابق والـشك الـلاحق، فـلابـد أن يـكون لـدى المـكلف يـقين 
مستقر، ثم يطرأ عليه بعده شك، عندها نقول تحققت القاعدة، فيكون الحكم: «اليقين لايزول بالشك». 
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القواعد الفقهية ومقاصد الشريعة  
المحاضرة العاشرة 

تعريف مقاصد الشريعة : 
- التعريف اللغوي لمقاصد الشريعة الإسلامية: 

- المـقاصـد جـمع مـقصد، والمـقصد مـصدر مـيمي مشـتق مـن الـفعل قـصد؛ فـيقال: قـصد يـقصد قـصدًا، وعـليه 
فإن المقصد له معان لغوية كثيرة منها: 

بِيلِ وَمِنهَْا جَائِرٌ} .  1- الاعتماد والتوجه واستقامة الطريق. قال تعالى {وَعَلَى اللهَِّ قَصْدُ السَّ
2- التوسط وعدم الإفراط والتفريط قال تعالى {اقْصِدْ فِي مَشْيِك} . 

وقــال الــرســول صــلى الله عــليه وســلم "الــقصْدَ الــقصْدَ تـَـبلُْغُوا" أخــرجــه الــبخاري فــي كــتاب الــرقــائق، بــاب 
القصد والمداومة على العمل.. 

- التعريف الاصطلاحي لمقاصد الشريعة الإسلامية: 
لــم يــوجــد عــند الــعلماء الأوائــل تــعريــف واضــح أو محــدد أو دقيق لمــقاصــد الشــريــعة؛ وإنــما وجــدت كــلمات 
وجـُـــمَل لــها تعلق بــبعض أنــواعــها وأقــسامــها، وبــبعض تــعبيرتــها ومــرادفــاتــها، وبــأمــثلتها وتــطبيقاتــها، 
وبــحجيتها وحــقيتها. فــقد ذكــروا الــكليات المــقاصــديــة الخــمس "حــفظ الــديــن والــنفس والــعقل والنســل أو 

النسب والمال" 
- تعريف العلماء المعاصرين للمقاصد الشرعية: 

وقد وردت عدة تعريفات لهذا العلم نوردها فيما يلي: 
ـها الــشيخ محــمد الــطاهــر بــن عــاشــور بــأنــها المــبانــي والــحِكَم المــلحوظــة لــلشارع فــي جــميع أحــوال  1- عــرفَـّ
التشـريـع أو مـعظمها؛ بـحيث لا تـختص مـلاحـظتها بـالـكون فـي نـوع خـاص مـن أحـكام الشـريـعة، فـيدخـل 

في هذا أوصاف الشريعة وغاياتها العامة والمعاني التي لا يخلو التشريع عن ملاحظتها .. 
2- عــرفــها عــلال الــفاســي بــقولــه المــراد بــمقاصــد الشــريــعة الإســلامــية الــغايــة مــنها والأســرار الــتي وضــعها 

الشارع عند كل حكم من أحكمها. مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها . 
3- عــرفــها الــريــسونــي بــقولــه إن مــقاصــد الشــريــعة هــي الــغايــات الــتي وضــعت الشــريــعة لأجــل تــحقيقها 

لمصلحة العباد. نظرية المقاصد عند الشاطبي . 
4- عــرفــها الــدكــتور محــمد بــن ســعد بــن أحــمد بــن ســعود الــيوبــي بــقولــه المــقاصــد هــي المــعانــي والــحكم 
ونـحوهـا الـتي راعـاهـا الـشارع فـي التشـريـع عـمومـا وخـصوصـًـــــا مـن أجـل تحقيق مـصالـح الـعباد. مـقاصـد 

الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية . 
5- عـرفـها فـتحي الـدريـني بـقولـه وهـي الـقسم الـتي تـكمن وراء الـصيغ والـنصوص، ويسـتخدمـها التشـريـع 

كليات وجزئيات. انظر مقاصد المكلفين عند الأصوليين . 
6- عــرفــها مــصطفى بــن كــرامــة الله مخــدوم بــقولــه المــقاصــد وهــي المــصالــح الــتي قــصدهــا الــشارع بتشــريــع 

الأحكام . قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية . 
7- عــرفــها نــور الــديــن الــخادمــي بــقولــه المــقاصــد هــي المــعانــي المــلحوظــة فــي الأحــكام الشــرعــية، والمــترتــبة 
عــليها؛ ســواء أكــانــت تــلك المــعانــي حــكما جــزئــية أم مــصالــح كــلية أم ســمت إجــمالــية، وهــي تتجــمع ضــمن 
هـدف واحـد، هـو تـقريـر عـبوديـة الله ومـصلحة الإنـسان فـي الـداريـن. الاجـتهاد المـقاصـدي حـجيته، ضـواطـه، 

مجالاته . 
والــخلاصــة ان المــقاصــد الشــرعــية هــي جــملة مــا أراده الــشارع الــحكيم مــن مــصالــح تــترتــب عــلى الأحــكام 
الشـرعـية، كـمصلحة الـصوم والـتي هـي بـلوغ الـتقوى، ومـصلحة الـجهاد الـتي هـي در الـعدوان والـذب عـن 

الأمة، ومصلحة الزواج والتي هي غض البصر وتحصين الفرج وإنجاب الذرية وإعمار الكون. 
وهـــذه المـــصالـــح كـــثيرة ومـــتنوعـــة، وهـــي تجـــمع فـــي مـــصلحة كـــبرى وغـــايـــة كـــلية: هـــي تحقيق عـــبادة الله، 
ةٍ رسَـُــولًا أنَِ اعـْبدُُوا اللهََّ  وإصـلاح المخـلوقـين وإسـعاده فـي الـدنـيا والآخـرة، قـال تـعالـى {وَلـَقَدْ بـَعَثنْاَ فـِي كـُـلِّ أمَُـّ

وَاجْتنَِبوُا الطَّاغُوت}. 
ابرز العلماء في الفكر المقاصدي هؤلاء الثلاثة وهم: 

1ـ إمام الحرمين، أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني، المتوفى سنة 478 هـجرية . 
2ـ أبو إسحاق الشاطبي، المتوفى سنة 790هـ 
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3ـ محمد الطاهر بن عاشور، المتوفى 1379هـ/1973م 
بعض أهم المؤلفات في مقاصد الشريعة: 

من المؤلفات والكتب التي تناولت دراسة مقاصد الشريعة، نذكر ما يلي: 
1- الموافقات في أصول الشريعة لأبي إسحاق الشاطبي. 

2- قواعد الأحكام في مصالح الأنام لعز الدين بن عبد السلام. 
3- مقاصد الشريعة الإسلامية لمحمد طاهر بن عاشور. 

4- مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها لعلال الفاسي. 
5- ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية لمحمد سعيد رمضان البوطي. 

6- نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي لأحمد الريسوني. 
7- نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي لحسين حامد حسان. 

8- الشاطبي ومقاصد الشريعة لحمادي العبيدي . 
9- الاجتهاد المقاصدي "حجيته ضوابطه مجالاته" لنور الدين مختار الخادمي. 

10- المقاصد العامة للشريعة الإسلامية ليوسف حامد العالم. 
11- المقاصد وعلاقتها بالأدلة الشرعية لمحمد سعد اليوبي. 

12- قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية لمصطفى بن كرامة الله مخدوم. 
13- المختصر الوجيز في مقاصد الشريعة لعوض بن محمد القرني. 
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القواعد الفقهية ومقاصد الشريعة  
المحاضرة الحادية عشر 

خصائص المقاصد الشرعية : 
1ـ الخصائص الأصلية 
2 ـ الخصائص الفرعية 
الخصائص الأصلية : 

1 ـ الخاصية الربانية : 
مـــراد بهـــذه الـــخاصـــية : أن مـــقاصـــد الشـــريـــعة مـــقاصـــد مـــنزلـــة مـــن عـــند الله عـــز وجـــل ،فـــهي مـــن عـــند عـــليم 
حـكيم ،عـليم بـطبائـع الـنفوس ومـيولـها ونـزعـاتـها ، ،فـبصدورهـا مـنه سـبحانـه يـجعل تـلك المـقاصـد فـي غـايـة 

الكمال والإتقان والإحكام  صالحة لكل زمان ومكان .  
2 ـ مراعاة الفطرة وحاجة الإنسان : 

المـــــقصود بـــــالـــــفطرة : هـــــي الـــــجبلة الـــــتي خـــــلق الله الـــــناس عـــــليها ،والـــــنظام الـــــذي أوجـــــده الله فـــــي كـــــل 
مخـلوق ،فـهي الـغرائـز الـتي لا تـتغير ولا تـتبدل بـتغير الـزمـان والمـكان ،ولا تـحسن إدارتـها وتـوجـيهها إلـى 

الخير والصلاح إلا بعد الإحاطة بها . 
الخصائص الفرعية : 

1 ـ خاصية العموم والاطراد : 
والمـراد بـالـعموم :أي أن هـذه المـقاصـد شـامـلة لجـميع أنـواع الـتكليف ،والمـكلفين ،والأحـوال والأزمـان والأمـكنة 
،شاملة لنواحي الحياة المختلفة ،دينية وسياسية واجتماعية وخلقية وغيرها ،دقيق القضايا وكبيرها . 

2 ـ خاصية الثبات (الأبدية) : 
وهـذه الـخاصـية مـنبثقة مـن الـخاصـية الأسـاس خـاصـية الـربـانـية ،ومـعنى هـذا : أن مـقاصـد الـشارع راسـخة 

الأساس ،ثابتة الأركان ، لا تتصادم مع حال أو مكان أو زمان ،محفوظة أصولها وفروعها 
3 - التوافق والانسجام والعصمة من التناقض : 

ويظهر ذلك مما يلي : 
1)   واقــع المــقاصــد ، إذا تــتبعنا المــقاصــد وقــارنــا بــينها لــم نجــد إلا الــتآلــف والــتوافق ، فــهي مــن لــدن حــكيم 

خبير . 
2)   نــفي الاخــتلاف فــي نــصوص الشــريــعة ، فهــذا دلــيل عــلى نــفي الاخــتلاف فــي مــقاصــد الــشارع ، قــال 

) أي لو كان من عند غير الله لوقع الاختلاف الكثير والتناقض .  تعالى: (لوجدوا فيه اختلافاً كثيرا ً
3)   مصدر المقاصد هو العالم المحيط بكل شيء ، المتفرد الذي لا يشاركه أحد في حكمه وصنعه .  

4 ـ قـصد المـصلحة مـطلقاً والـبراءة مـن الـتحيز والـهوى المـعتبر فـي الشـرع هـو جـهة المـصلحة ، الـتي هـي 
عـماد الـديـن والـدنـيا ،ولا شـك أن المـنافـع الـحاصـلة لـلمكلف قـد تـكون مـشوبـة عـادة لـلمكلف ، والـعكس كـذلـك ، 

كالأكل والشرب في حياة النفوس ، هذه منفعة مع أنه لا يخلو من المشاق والآلام في وتحصيله . 
5 ـ الانضباط والتوازن : 

والمراد بالانضباط : أن يكون للمعنى حد معتبر لا يتجاوزه ولا يقصر عنه ،  
وبهذا يظهر لنا ان الضبط في المقاصد الشرعية يحقق أمرين : 

1)   أنه يخلصها من الإفراط والتفريط ، ويضفي عليها سمة التوسط والاتزان . 
2)   أنه يجعلها سهلة التطبيق ، فببيان حدودها ومعالمها وشروطها وضوابطها سهل تحقيقها . 

6 ـ الاحترام والقداسة :  
1)   أن مشرعها هو رب العالمين . 

2)   أنها لا تقتصر على الدنيا ، بل تمتد إلى الحياة الأخروية التي لا يمكن الإفلات منها ، 
3)   أنـها تحقق المـصلحة لـلعبد ،وفـي مـخالـفتها الـشقاء والـبلاء ،فـداعـي الـعقل والـفطرة يـدعـوان إلـى 

التمسك بها ،فضلا عن داعي الشرع.   
طرق معرفة مقاصد الشريعة : 

إثبات مقاصد الشارع : 
المطلب الأول :  اثبات المقاصد بالأدلة النقلية : 
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وهي على عدة طرق : 
الـطريـقة الأولـى : إخـبار الله تـعالـى فـي كـتابـه أنـه حـكيم لا يـفعل شـيئاً إلا لـحكمة، وكـون الله تـعالـى حـكيماً 
يـقتضي أنـه تـعالـى لا يـفعل شـيئاً عـبثاً ولا لـغير مـعنى ومـصلحة وحـكمة هـي الـغايـة المـقصودة بـالـفعل، بـل 
أفــعالــه ســبحانــه صــادرة عــن حــكم بــالــغة لأجــلها فــعل كــما هــي نــاشــئة عــن أســباب بــها فــعل وقــد دل كــلامــه 

وكلام رسوله على هذا في مواضع لا تكاد تحصى ولا سبيل إلى ذكر كلها وأذكر بعضها فيما يلي: 
1-قال الله تعالى: {وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة}. 

2-قال الله تعالى: {قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم}. 
الـطريـقة الـثانـية : اتـصافـه سـبحانـه وتـعالـى بـالـرحـمة وأنـه أرحـم الـراحـمين وأن رحـمته وسـعت كـل شـيء 
"وذلـك لا يتحقق إلا بـأن تـقصد رحـمة خـلقه بـما خـلقه لـهم وبـما أمـرهـم بـه فـلو لـم تـكن أوامـره لأجـل الـرحـمة 
والـحكمة والمـصلحة وإرادة الإحـسان إلـيهم لمـا كـانـت رحـمة ولـو حـصلت الـرحـمة لـكانـت اتـفاقـية لا مـقصودة 
وذلــك لا يــوجــب أن يــكون الآمــر ســبحانــه أرحــم الــراحــمين فــتعطيل حــكمته والــغايــة المــقصودة الــتي لأجــلها 

يفعل إنكار لرحمته في الحقيقة وتعطيل لها". 
1-قال الله تعالى: {ورحمتي وسعت كل شيء}. 

2-قال الله تعالى: {ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين}. 
3-وأيـــضاً فـــقد أخـــبر الله تـــعالـــى أنـــه مـــا أرســـل رســـولـــه إلا رحـــمة لـــلعالمـــين فـــقال: {ومـــا أرســـلناك إلا رحـــمة 

للعالمين}. 
الـطريـقة الـثالـثة: إخـباره سـبحانـه وتـعالـى أنـه فـعل كـذا وكـذا وأنـه أمـر بـكذا وكـذا أي بـأي مسـلك مـن مـسالـك 
الـعلة المـعروفـة فـي أصـول الـفقه وذلـك كـثير فـي آيـات كـثيرة، قـال الإمـام الـشاطـبي: "وأمـا الـتعالـيل لـتفاصـيل 

الأحكام في الكتاب والسنة فأكثر من أن تحصى" . 
وذلك مثل: 

1-قول الله تعالى: {رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل} . 
2-وقـول الله تـعالـى: {مـا يـريـد الله لـيجعل عـليكم مـن حـرج ولـكن يـريـد ليطهـركـم ولـيتم نـعمته عـليكم لـعلكم 

تشكرون}. 
3-وقــول الله تــعالــى: {وكــذلــك جــعلناكــم أمــة وســطاً لــتكونــوا شهــداء عــلى الــناس ويــكون الــرســول عــليكم 

 .{ ً شهيدا
الـطريـقة الـرابـعة: إخـبار الله سـبحانـه وتـعالـى بـأن حـكمه أحـسن الأحـكام وتـقديـره أحـسن الـتقاديـر ولـو لا 

مطابقة للحكمة والمصلحة المقصودة المرادة لما كان كذلك. 
1-قال الله تعالى: {ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون}. 

2-قال الله تعالى: {فقدرنا ونعم القادرون}. 
الطريقة الخامسة: التنصيص على بعض مقاصد الشريعة ؛وذلك مثل قول الله تعالى بعد آية الوضوء: 

1-{ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم}. 
2-ومثل قول الله تعالى: {كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون}. 

3-وقول الله تعالى: {إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر}. 
  



زع
جا

بن 

القواعد الفقهية ومقاصد الشريعة  
المحاضرة الثانية عشر 

أقسام مقاصد الشريعة : 
الــقسم الأول: مــا يتعلق بــالــضرورات ، مــثل الــقصاص، فــهو مــعلل بــحفظ الــدمــاء المــعصومــة، و الــزجــر عــن 

التهجم عليها.  
القسم الثاني: ما يتعلق بالحاجة العامة، ولا ينتهي إلى حد الضرورة. و قد مثله بالإجارات بين الناس.  
الــقسم الــثالــث:مــا لــيس ضــروريــا و لا حــاجــيا حــاجــة عــامــة، و إنــما هــو مــن قــبيل التحــلي بــالمــكرمــات، و 

التخلي عن نقائضها.و قد مثله بالطهارات  
الــــقسم الــــرابــــع: و هــــو أيــــضا لا يتعلق بــــحاجــــة و لا ضــــرورة، و لــــكنه دون الــــثالــــث، بــــحيث يــــنحصر فــــي 
المـندوبـات . فـهو –فـي الأصـل-كـالـضرب الـثالـث، الـذي انتجـز الـفراغ مـنه، فـي أن الـغرض المـخيل:الاسـتحثاث 

على المكرمة لم يرد الأمر بإيجابها، بل ور د الأمر بالندب إليها..."  
الـقسم الـخامـس: هـو مـا لا يظهـر لـه تـعليل واضـح ولا مـقصد محـدد، لا مـن بـاب الـضرورات ، و لا مـن بـاب 
الـحاجـات، ولا مـن بـاب المـكرمـات، قـال:"وهـذا يـنذر تـصويـره جـدا أي أن هـذا الـصنف نـادر جـدا فـي الشـريـعة؛ 
لأن كــل أحــكامــها-تــقريــبا-لــها مــقاصــد واضــحة وفــوائــد مــلموســة.ولهــذا فــإنــه رغــم تــمثيله هــذا الــقسم الــذي 
لايــعلل ، بــالــعبادات الــبدنــية المــحضنة ، الــتي"لا يتعلق بــها أغــراض دفــعية ولا نــفعية" ، أي لا يظهــر فــيها 
درء مفسـدة ولا جـلب مـصلحة، فـإنـه سـرعـان مـا نـبه عـلى أن هـذه الـعبادات يـمكن تـعليلها تـعليلا إجـمالـيا، 
وهــو أنــها تــمرن الــعباد عــلى الانــقياد لله تــعالــى، وتجــديــد العهــد بــذكــره، مــما يــنتج الــنهي عــن الــفحشاء 
والمـنكر، ويـخفف فـي المـغالاة فـي اتـباع مـطالـب الـدنـيا، ويـذكـر الاسـتعداد لـلآخـرة. قـال: "فهـذه أمـور كـلية، لا 
نـنكر عـلى الجـملة أنـها غـرض الـشارع فـي الـتعبد بـالـعبادات الـبدنـية. وقـد أشـعر بـذلـك: بـنصوص مـن الـقرآن 

العظيم في مثل قوله تعالى: "إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر" (العنكبوت:45) 
فــلم يبق إذن إلا بــعض أحــكامــها الــتفصيلية، مــما يعســر تــعليله فــيتعذر الــقياس عــليه، كــهيآت الــصلاة، 

وأعداد ركعاتها، وكتحديد شهر الصوم ووقته.  
ولــنعد إلــى الــتقسيم الخــماســي لــلعلل والمــقاصــد الشــرعــية، فــقد ســبق الــتنبيه- واعــتمادا عــلى كــلام الإمــام 
نـفسه- عـلى أن الـقسمين الـثالـث والـرابـع، يـمكن دمـجهما فـي قـسم واحـد.ويؤكـد هـذا أنـه عـندمـا ذكـر الـقسم 
الـخامـس نـص عـلى أنـه لا يـدخـل لا فـي الـضروريـات، و لا فـي الـحاجـيات، و لا فـي المـحاسـن.فـحصر الأقـسام 

الأخرى في ثلاث. 
ثـم إذا جـئنا إلـى هـذا الـقسم الـخامـس، نجـد أنـه قـد قـسمه –ضـمنيا- إلـى مـا يـعلل تـعليلا إجـمالـيا وإلـى مـا 
لا تـعليل لـه، فـيجب إلـحاقـه بـأحـد الأقـسام الـثلاثـة، فـهو إمـا مـن الـضروريـات، وإمـا مـن الـحاجـيات، وإمـا مـن 
المــحاســن.ومــا تــعذر تــعليله، فــهو لــيس مــما نــحن فــيه، أي تــقسيم الــعلل.فــلا يــبقى عــند التحقيق إلا ثــلاثــة 

أقسام... 
والــذي أريــد أن أخــلص إلــيه مــن هــذا:هــو أن إمــام الحــرمــين رحــمه الله، هــو صــاحــب الــفضل و الســبق فــي 
الـتقسيم الـثلاثـي لمـقاصـد الـشارع (الـضروريـات-الـحاجـيات-الـتحسينيات)، وهـو الـتقسيم الـذي أصـبح مـن 

أسس الكلام في المصالح الشرعية . 
حفظ الضروريات من مقاصد الشريعة : 

 تنقسم الأهداف العامة التي تسعى الشريعة إلى تحقيقها في حياة الناس الى : 
مـقاصـد عـامـة : هـي الـتي تحقق مـصالـح الخـلق جـميعا فـي الـدنـيا والآخـرة ، ويتحقق هـذا مـن خـلال جـملة 

أحكام الشريعة الإسلامية . 
مـقاصـد خـاصـة : هـي الأهـداف الـتي تـسعى الشـريـعة إلـى تـحقيقها فـي مـجال خـاص مـن مـجالات الـحياة 
كـالـنظام الاقـتصادي أو الأسـري أو الـسياسـي . . . إلـخ ، وذلـك عـن طـريق الأحـكام الـتفصيلية الـتي شـرعـت 
لـكل مـجال عـلى حـدة . ومـصالـح الـناس الـتي عـليها مـدار المـقاصـد الشـرعـية عـلى مـراتـب ثـلاثـة مـن حـيث 

الأهمية: 
أ- الـــضروريـــات : هـــي مـــا لا يســـتغني الـــناس عـــن وجـــودهـــا بـــأي حـــال مـــن الأحـــوال ويـــأتـــي عـــلى رأســـها 

الكليات الخمس كما سيأتي بيانه . 
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ب- الـحاجـيات : هـي مـا يـحتاج الـناس إلـيه لتحقيق مـصالـح هـامـة فـي حـياتـهم ، يؤدي غـيابـها إلـى المـشقة 
واخــتلال الــنظام الــعام لــلحياة  دون زوالــه مــن أصــولــه ، كــما يظهــر فــي تــفصيلات أحــكام الــبيوع والــزواج 

وسائر المعاملات. 
ج- الــتحسينيات : هــي مــا يــتم بــها اكــتمال وتجــميل أحــوال الــناس وتــصرفــاتــهم ، مــثل الاعــتناء بجــمال 

الملبس وإعداد المأكل وجميع محاسن العادات في سلوك الناس. 
الكليات الخمس التي تشتمل عليها الضروريات من المقاصد الشرعية ووسائل حفظها : 

    أولا : حفظ الدين : 
قـدر الإسـلام مـا لـلديـن مـن أهـمية فـي حـياة الإنـسان حـيث يـلبي الـنزعـة الإنـسانـية إلـى عـبادة الله ، ولمـا يـمد 
بــه الإنــسان مــن وجــدان وضــمير ، ولمــا يــقوى فــي نــفسه مــن عــناصــر الــخير والــفضيلة ، ومــا يــضفي عــلى 

حياته من سعادة وطمأنينة . 
وسائل المحافظة على الدين :  

1- كفالة حرية العقيدة والتدين . 
2- تشريع الجهاد تمكينا للدين ودرءًا للعدوان وحماية للاعتقاد . 

3- الالتزام بتعاليم الدين وتطبيقها بعد الإقتناع بها. 
4 - تشريع عقوبة الردة وذلك حتى يكون الإنسان جادا في اعتناقه للإسلام ، وحتى لا يقدم على 

الإسلام إلا بعد قناعة تامة ، فالإسلام لا يكره أحدا على اعتناقه .  
5- إقامة سياج من الحاجيات والتحسينات كأداء الصلاة جماعة ، ونوافل العبادات المختلفة . 

ثانيا : حفظ النفس: 
  فمن ضروريات الحياة الإنسانية : عصمة النفس وصون حق الحياة . وقد شرع الإسلام عدة وسائل 

للمحافظة على النفس : 
فمن جهة الوجود : 

شـرع الـزواج مـن أجـل الـتناسـل والـتكاثـر وإيـجاد الـنفوس لـتعمر الـعالـم وتـشكل بـذرة الـحياة الإنـسانـية فـي 
الـجيل الـخالـف ، وقـد نـوه الإسـلام بـالـعلاقـة المـقدسـة بـين الـزوجـين واعـتبرهـا آيـة مـن آيـات الله يـقول تـعالـى  

” وَمِنْ آيَاتِهِ أنَْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أنَفْسُِكُمْ أزَوَْاجًا لِتسَْكُنوُا إلَِيهَْا وَجَعَلَ بَيْنكَُمْ مَودََّةً وَرحَْمَةً ”. 
أما من جهة الاستمرار والدوام : 

فقد شرع عدة وسائل لحفظ النفس : 
1- أوجب على الإنسان أن يمد نفسه بوسائل الإبقاء على حياته .  

2- أوجب على الدولة إقامة الأجهزة الكفيلة بتوفير الأمن العام للأفراد ، من قضاء وشرطة وغيرها  . 
3- أوجــب المــحافــظة عــلى كــرامــة الآدمــي بــمنع الــقذف والســب ، ومــنع الحــد مــن نــشاط الإنــسان مــن غــير 
ــذِيــنَ  مــبرر ، وبهــذا حــمى حــريــات الــفكر والــعمل والــرأي والإقــامــة والــتنقل وكــفلها قــال الله تــعالــى : ” وَالَـّ

يُؤذْوُنَ الْمؤُمِْنِيَن وَالْمؤُمِْناَتِ بِغَيرِْ مَا اكْتسََبوُا فَقَدِ احْتمََلُوا بهُْتاَناً وَإثِمًْا مُبِيناً ” . 
4- تشـريـع الـرخـص بسـبب الأعـذار المـوجـبة لـلمشقة الـتي تلحق الـنفس فـينشأ مـنها ضـرر عـليها ، ومـن ذلـك 

رخص الفطر في رمضان بسبب المرض والسفر ، وقصر الصلاة في السفر .... 
5 - حرم الإسلام قتل النفس سواء قتل الإنسان نفسه أم قتله غيره .  

6- أوجـب الـقصاص فـي الـقتل الـعمد ، والـديـة والـكفارة فـي الـقتل الخـطأ قـال تـعالـى : ” يـَاأيَُـّهَا الَـّذِيـنَ آمـَنوُا 
كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتلَْى ” 

7- إعـلان الـجهاد حـفظا لـلنفوس وحـمايـة للمسـتضعفين يـقول تـعالـى  ” وَمـَا لـَكُمْ لَا تـُقَاتـِلُونَ فـِي سـَــبِيلِ اللهَِّ 
وَالْمسُْتضَْعَفِيَن مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْولِْدَانِ ” . 

8- أوجب على المسلم إنقاذ من يتعرض للقتل ظلما أو يتعرض لخطر إن استطاع أن ينقذه . 
9 -كـما شـرع لـلإنـسان أن يـدفـع عـن نـفسه إذا هـاجـمه مـن يـريـد الاعـتداء عـليه دون تحـمل أيـة مسؤولـية إذا 

مات المهاجم ، وثبت أنه كان يريد الاعتداء عليه. 
ثالثا : حفظ العقل: 

 لـلعقل فـي الإسـلام أهـمية كـبرى فـهو مـناط المسؤولـية ، وبـه كـرم الإنـسان وفـضل عـلى سـائـر المخـلوقـات ، 
ـا عـَــرضَـْــــــناَ الْأمَـَـانـَـةَ عـَــلَى  وتــهيأ لــلقيام بــالــخلافــة فــي الأرض وحــمل الأمــانــة مــن عــند الله  قــال تــعالــى  ” إنَِـّ
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نـْسَانُ ” ولهـذه الأهـمية الـخاصـة  مَاوَاتِ وَالْأرَضِْ وَالـْجِباَلِ فـَأبَـَيْنَ أنَْ يحَـْــمِلْنهََا وَأشَـْـــفَقْنَ مـِـنهَْا وَحـَــمَلَهَا الْإِ الـسَّ
حافظ الإسلام على العقل وسن من التشريعات ما يضمن سلامته وحيويته ومن ذلك : 

1- أنه حرم كل ما من شأنه أن يؤثر على العقل ويضر به أو يعطل طاقته كالخمر والحشيش وغيرها. 
2- كما شرع العقوبة الرادعة على تناول المسكرات . 

3 - أنـه ربـى الـعقل عـلى روح الاسـتقلال فـي الـفهم والـنظر واتـباع الـبرهـان ونـبذ الـتقليد غـير الـقائـم عـلى 
الحجة كما في قوله تعالى  ” أمَِ اتَّخَذوُا مِنْ دُونِهِ آلهَِةً قُلْ هَاتوُا برُهَْانكَُمْ ” . 

4- كــما دعــا إلــى تــنمية الــعقل مــاديــا ومــعنويــا مــاديــا بــالــغذاء الــجيد الــذي يــقوي الــجسم وينشــط الــذهــن ، 
ومــن هــنا كــره لــلقاضــي أن يــقضي وهــو جــائــع ، وفــضل تــقديــم الــطعام عــلى الــصلاة إذا حــضرا مــعا . أمــا 
ـمَا يـَـخْشَى اللهََّ مـِــنْ عـِــباَدِهِ  مــعنويــا فــبالــتأكــيد عــلى طــلب الــعلم واعــتباره أســاس الإيــمان قــال تــعالــى ” إنَِـّ
الـْعُلَمَاءُ ”  وقـولـه تـعالـى : { وَقـُلْ ربَِّ زدِْنـِي عـِلْمًا } كـما أتـاح فـرصـة الـتعليم للجـميع وجـعله حـقا مـشاعـا بـين 

أفراد المجتمع ، بل جعل حدا أدنى منه واجبا على كل مسلم ومسلمة . 
 5- رفع مكانة العقل وكرم أولي العقول . 

6- تحـريـر الـعقل مـن سـلطان الخـرافـة وإطـلاقـه مـن إسـر الأوهـام ، ومـن هـنا حـرم الإسـلام السحـر والـكهانـة 
والـشعوذة وغـيرهـا مـن أسـالـيب الـدجـل والخـرافـة . كـما أنـه مـنع عـلى الـعقل الـخوض فـي الـغيبيات مـن غـير 
سـلطان أو عـلم يـأتـيه مـن الـوحـي المـنزل عـلى الأنـبياء ، واعـتبر ذلـك مسـببا فـي هـدر طـاقـته مـن غـير طـائـل 
ذِيـنَ يـُجَادِلـُونَ فـِي آيـَاتِ اللهَِّ بـِغَيرِْ سـُــلْطَانٍ أتَـَاهـُمْ إنِْ فـِي صـُــــدُورهِـِمْ إلِاَّ كـِـبرٌْ مـَا هـُمْ بـِباَلـِغِيهِ  قـال تـعالـى  ” إنَِّ الَـّ

مِيعُ الْبصَِيرُ ”  فَاسْتعَِذْ بِاللهَِّ إنَِّهُ هُوَ السَّ
7 - تدريب العقل على الاستدلال المثمر والتعرف على الحقيقة . 

روُنَ الـْـقُرآْنَ  8- وجـه الـطاقـة الـعقلية إلـى اسـتخلاص حـكم التشـريـع وأسـراره فـي قـولـه تـعالـى  ” أفَـَلَا يـَتدََبَـّ
وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِْ غَيرِْ اللهَِّ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيراً ” 

9- كـما وجـهه إلـى اسـتخلاص الـطاقـات المـاديـة فـي الـكون والاسـتفادة مـنها فـي بـناء الـحضارة  فـي قـولـه 
تعالى  ” هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأرَضَْ ذلَُولًا فَامْشُوا فِي مَناَكِبِهَا وكَُلُوا مِنْ رزِقِْهِ ” 

10- كما فتح له باب الاجتهاد في التشريع فيما لا نص فيه . 
رابعا : حفظ النسل: 

ويــراد بــه حــفظ الــنوع الإنــسانــي عــلى الأرض بــواســطة الــتناســل ذلــك أن الإســلام يــسعى إلــى اســتمرار 
المــسيرة الإنــسانــية عــلى الأرض حــتى يــأذن الله بــفناء الــعالــم ويــرث الأرض ومــن عــليها . ومــن أجــل تحقيق 

هذا المقصد شرع الإسلام المبادئ والتشريعات التالية : 
1- شريعة الزواج 

2- العناية بتربية النشء وتعميق روابط الألفة 
3 -العناية بالأسرة وإقامتها على أسس سليمة باعتبارها الحصن الذي يحتضن جيل المستقبل ” . 

4- إحـــاطـــة الـــعلاقـــة بـــين الـــذكـــر والأنـــثى بمجـــموعـــة مـــن المـــبادئ والآداب الأخـــلاقـــية الـــتي تـــضمن تحقيق 
الأهداف السامية لهذه العلاقة وتستبعد الممارسات الفوضوية للعلاقات بين الجنسين . 

5- تحريم الاعتداء على الأعراض ، 
 خامسا : حفظ المال: 

    كـما هـو شـأن الإسـلام دائـما مـع الـنزعـات الـفطريـة لـلإنـسان حـيث يـبيح إشـباعـها ويـلبي مـطالـبها ضـمن 
الحــدود المــعقولــة ، مــع التهــذيــب والــترشــيد حــتى تســتقيم وتحقق الــخير لــلإنــسان ولا تــعود عــليه بــالشــر ، 
كـان هـذا شـأنـه مـع نـزعـة حـب الـتملك الأصـلية فـي الإنـسان, فـقد أبـاح المـلكية الـفرديـة وشـرع فـي ذات الـوقـت 
مــن الــنظم والــتدابــير مــا يــتدارك الآثــار الــضارة الــتي قــد تنجــم عــن طــغيان هــذه الــنزعــة مــن فــقدان لــلتوازن 
الاجـتماعـي ، وتـداول لـلمال بـين فـئة قـليلة مـن المـجتمع ، ومـن الـنظم الـتي وضـعها لأجـل ذلـك نـظم الـزكـاة 
والإرث والــضمان الاجــتماعــي ، ومــن ثــم اعــتبر الإســلام المــال ضــرورة مــن ضــروريــات الــحياة الإنــسانــية ، 
وشـرع مـن التشـريـعات والـتوجـيهات مـا يـشجع عـلى اكـتسابـه وتـحصيله ، ويـكفل صـيانـته وحـفظه وتـنميته 

، وذلك على النحو التالي : 
 وسائل الحفاظ على المال إيجادا وتحصيلا : 

1 - الحث على السعي لكسب الرزق وتحصيل المعاش . 
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2 - أنه رفع منزلة العمل وأعلى من أقدار العمال . 
3 - إباحة المعاملات العادلة التي لا ظلم فيها ولا اعتداء على حقوق الآخرين ، . 

 وسائل المحافظة على المال بقاء واستمرارا : 
1 - ضـبط الـتصرف فـي المـال بحـدود المـصلحة الـعامـة ومـن ثـم حـرم اكـتساب المـال بـالـوسـائـل غـير المشـروعـة 

والتي تضر بالآخرين ، ومنها الربا لما له من آثار تخل بالتوازن الاجتماعي . 
2 - كما حرم الاعتداء على مال الغير بالسرقة أو السطو أو التحايل وشرع العقوبة على ذلك . 

3 - منع إنفاق المال في الوجوه الغير المشروعة ، وحث على إنفاقه في سبل الخير ،. 
4 - سـن التشـريـعات الـكفيلة بـحفظ أمـوال الـقصر والـذيـن لا يـحسنون الـتصرف فـي أمـوالـهم ، مـن يـتامـى 

وصغار حتى يبلغوا سن الرشد ومن هنا شرع تنصيب الوصي عليه . 
5 - تـنظيم الـتعامـل المـالـي عـلى أسـاس مـن الـرضـا والـعدل ومـن ثـم قـرر الإسـلام أن الـعقود لا تـمضي عـلى 

المتعاقدين إلا إذا كانت عن تراض وعدل ولذلك حرم القمار . 
6 - الــدعــوة إلــى تــنمية المــال واســتثماره حــتى يؤدي وظــيفته الاجــتماعــية وبــناء عــلى ذلــك حــرم الإســلام 

حبس الأموال عن التداول وحارب ظاهرة الكنز . 
وقد عمد الشاطبي إلى بيان أن المصالح التي تنقسم إلى ضرورية وحاجية وتحسينية تنضبط  حسب 

القواعد الأساسية التالية : 
القاعدة الأولى: أن الضروري أصل لما سواه من الحاج والتكميلي. 

القاعدة الثانية: أن اختلال الضروري يلزم منه اختلال الباقين بإطلاق. 
القاعدة الثالثة: أنه لايلزم من اختلال الباقين اختلال الضروري. 

القاعدة الرابعة: أنه قد يلزم لاختلال التحسيني بإطلاق أو الحاجي اختلال الضروري بوجه ما. 
القاعدة الخامسة: أنه ينبغي المحافظة على الحاجي والتحسيني للضروري. 

 فوائد مقاصد الشريعة: 
لدراسة المقاصد وبحثها فوائد وأغراض كثيرة نذكر منها: 

1- إبـراز عـلل التشـريـع وحـكمه وأغـراضـه ومـرامـيه الجـزئـية والـكلية، الـعامـة والـخاصـة، وفـي شـتى مـجالات 
الحياة، وفي مختلف أبواب الشريعة. 

2 تمكين الفقيه من الاستنباط في ضوء المقصد الذي سيعينه على فهم الحكم وتحديده وتطبيقه. 
3- إثـــراء المـــباحـــث الأصـــولـــية ذات الـــصلة بـــالمـــقاصـــد، عـــلى نـــحو المـــصالـــح والـــقياس والـــقواعـــد، والـــذرائـــع 

وغيرها. 
4- الـتقليل مـن الاخـتلاف والـنزاع الـفقهي، والـتعصب المـذهـبي، وذلـك بـاعـتماد عـلم المـقاصـد فـي عـملية بـناء 

الحكم، وتنسيق الآراء المختلفة، ودرء التعارض بينها. 
5- الــتوفيق بــين خــاصــتي الأخــذ بــظاهــر الــنص، والالــتفات إلــى روحــه ومــدلــولــه، عــلى وجــه لا يخــل فــيه 

المعنى بالنص، ولا بالعكس؛ لتجري الشريعة على نظام واحد لا اختلاف فيه ولا تناقض . 
6- عـون المـكلف عـلى الـقيام بـالـتكليف والامـتثال عـلى أحـسن الـوجـوه وأتـمهما؛ ذلـك أن المـكلف إذا عـلم مـثلاً 
أن المــقصد مــن الــحج والــتأدب الــكامــل مــع الــناس، والتحــلي بــأخــلاق الإســلام الــعليا؛ فــإنــه إذا عــلم ذلــك 
فـسيعمل جـاهـدًا ومجتهـدًا قـصد تـحصيل تـلك المـرتـبة الـعليا، الـتي تـجعل صـاحـبها عـائـدًا بـعد حـجه كـيوم 

ولدته أمه. 
7- عـــون الخـــطيب، والـــداعـــية، والمـــدرس، والـــقاضـــي، والمـــفتي، والمـــرشـــدون، والـــحاكـــم، وغـــيرهـــم عـــلى أداء 
وظـائـفهم وأعـمالـهم عـلى وفق مـراد الـشارع ومـقصود الأمـر والـنهي، ولـيس عـلى وفق حـرفـيات الـنصوص، 

وظواهر الخطاب، ومباني الألفاظ. 
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القواعد الفقهية ومقاصد الشريعة  
المحاضرة الثالثة عشر 

قواعد مقاصد الشريعة : 
رحــم الله الامــام الــزركــشي الــذي نــبه إلــى أهــمية ضــبط الــعلوم بــقواعــد محــددة فــقال :" إن ضــبط الأمــور 
المنتشــــرة المــــتعددة فــــي الــــقوانــــين المتحــــدة أوعــــى لــــحفظها وأدعــــى لــــضبطها". وإن مــــما يسجــــل لــــلإمــــام 
الـشاطـبي مـن مـظاهـر الابـداع والتجـديـد الـتي أضـافـها إلـى عـلم المـقاصـد، مـا قـدمـه مـن جهـد عـظيم فـي مـجال 
تـقعيد المـقاصـد، حـيث زخـر كـتابـه "المـوافـقات" فـي الـعديـد مـن تـلك الـكليات الـجامـعة لمـعانٍ تشـريـعية عـامـة 

تشكل كل منها معلماً أساسياً من المعالم التي إلتفت إليها الشارع الحكيم في تشريعه. 
حقيقة القاعدة المقصدية:  

يـمكن تـعريـف الـقاعـدة المـقصديـة بـأنـها: (قـضية كـلية يـعبر بـها عـن مـعنىً عـام مسـتفاد مـن أدلـة الشـريـعة 
المختلفة اتجهت ارادة الشارع إلى إقامته من خلال ما شرع من أحكام). 

وقـبل أنـه أشـرع فـي بـيان هـذا الـتعريـف وتحـليله، أود أن أمـثل لـبعض الـقواعـد المـقصديـة لـبيان حـقيقتها 
  : وذلك من خلال ما ساقه الامام الشاطبيّ

1. الشارع لا يقصد التكليف بالشاق والإعنات فيه. 
2. لا نـزاع فـي أن الـشارع قـاصـدٌ إلـى الـتكيف بـما يـلزم مـن كـلفة ومـشقةٍ مـا، ولـكنه لا يـقصد نـفس المـشقة، 

بل يقصد ما في ذلك من المصالح العائدة على المكلف . 
3. إذا كـانـت المـشقة أمـراً خـارجـاً عـن المـعتاد بـحيث يـحصل لـلمكلف بـها فـساد ديـني أو دنـيوي، فـمقصود 

الشارع فيها الرفع على الجملة . 
 4. فهــذه قــواعــد مــقصديــة يتعلق مــوضــوعــها فــي رفــع الحــرج فــي الشــريــعة الاســلامــية، وهــي عــلى ســبيل 

المثال لا الحصر. 
وهناك قواعد مقصدية تتعلق بالمصلحة والمفسدة . 

هذه بعض القواعد المقصدية التي استعرضها الامام الشاطبي يمكن وصفها،بالنقاط التالية: 
: تــتسم هــذه الــقواعــد بــالــكلية، أي أنــها ليســت مــختصة بــباب دون بــاب، أو حــال دون حــال، ولا زمــان  أولاً

دون زمان، ولا بشخصٍ دون شخص . 
ثـانـياً: هـذه الـقاعـدة الـكلية تـعبر عـن مـعنى عـام قـصده الـشارع والـتفت الـيه، وعـرفـنا قـصد الـشارع لـه مـن 
خـلال تـصفح كـثير مـن الجـزئـيات والأدلـة الـتي نـهضت بـذاك المـعنى الـعام. فـالـقاعـدة المـقصديـة "الـنظر فـي 
المــآل مــعتبرٌ مــقصود شــرعــاً. قــاعــدة تــعبر عــن مــعنىً عــام، نــهضت بــه أدلــة كــثيرة مــثل قــولــه تــعالــى: (كـُـتِبَ 
ـذِيــنَ مـِـن قـَـبلْكُِمْ لـَـعَلَّكُمْ تـَـتَّقُونَ )(الــبقرة :183)، وقــولــه تــعالــى : (وَلـَـكُمْ فـِـي  يَامُ كـَــمَا كـُــتِبَ عـَــلَى الَـّ عـَــلَيْكُمُ الــصِّ
ـذِيـنَ يـَدْعـُـونَ  الـْـقِصَاصِ حـَــيَاةٌ يـَاْ أوُلـِيْ الألَـْـباَبِ لـَـعَلَّكُمْ تـَتَّقُونَ) (الـبقرة :179)، وقـولـه تـعالـى : (ولَاَ تسَـُـــبُّواْ الَـّ

) (الأنعام :108).   مِن دُونِ اللهِّ فَيسَُبُّواْ اللهَّ عَدْواً بِغَيرِْ عِلْمٍ
ثــالــثاً: ووصــفي لهــذه المــعانــي بــأنــها عــامــة، لإخــراج المــعانــي الــخاصــة والمــقاصــد الجــزئــية الــتي تــرتــبط 
بـالأحـكام الجـزئـية، إذ إن هـذه المـعانـي الـخاصـة ليسـت هـي مـوضـوع الـقاعـدة المـقصديـة، ومـثال هـذه المـعانـي 

الخاصة: المعاني المقصودة من النكاح . 
الإمام الشاطبي يبين في كتابه "الموافقات" أن العموم إذا ثبت فلا يلزم أن يثبت من جهة الصيغ العامة 

فحََسب، بل له طريقان: 
أحدهما: الصيغ العامة إذا وردت، وهو المشهور من كلام أهل الأصول. 

والــثانــي: اســتقراء مــواقــع المــعنى، حــتى يــحصل مــنه فــي الــذهــن أمــرٌ كــليّ عــام، فيجــري مجــرى الــعموم 
المستفاد من الصيغ.  

مكانة القاعدة المقصدية في التشريع: 
وأعــنى بــمكانــة الــقاعــدة: الــرتــبة أو المــنزلــة الــتي تــتبوؤهــا الــقاعــدة المــقصديــة فــي التشــريــع، وظهــر لــي مــن 
خـلال الـبحث فـي كـتاب المـوافـقات أن هـذه المـرتـبة أو المـكانـة الـتي تتجـلى مـن خـلال مـحوريـن اثـنين: عـلاقـة 

هذه القواعد الكلية بجزئيات الشريعة وفروعها، وإمكانية ورود النسخ على هذه الكلية. 
المحور الأول: علاقة هذه القواعد الكلية بجزئيات الشريعة وفروعها: 

يـقرر الإمـام الـشاطـبيّ أن هـذه الـكليات لا بـد مـن اعـتبارهـا عـند دراسـة الجـزئـيات، فـلا يـصح فـصل الجـزئـي 
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عـن كـليهّ، لأن الجـزئـيات مـحكومـة بـالـكليات، ويـصرح بـذلـك فـيقول: فـمن الـواجـب اعـتبار تـلك الجـزئـيات فـي 
هـــذه الـــكليات عـــند اجـــراء الأدلـــة الـــخاصـــة مـــن الـــكتاب والـــسـنة والاجـــماع والـــقيـاس، فـــمحـال أن تـــكون 
الجــزئــيـات مســـتغنية عــن كــلياتــها، فــمن أخــذ بــنص فــي جــزئــي مــعرضـــاً عــن كــليةٍّ فــقد أخــطأ، وكــما أن مــن 
أخـذ بـالجـزئـي مـعرضـاً عـن كـلية فـقد أخـطأ، كـذلـك مـن أخـد بـالـكلي مـعرضـاً عـن جـزئـيةٍ). ولمـا كـانـت الـقاعـدة 
المــقصديــة مــن كــليات الشــريــعة الأســاســية كــان لا بــد مــن اعــتبارهــا عــند دراســة الجــزئــيات، والــنظر فــيها 
لاســتفادة الأحــكام. ذلــك أن الــفقيه إذا اقــتصر فــي فــقهه عــلى جــزئــيات الشــريــعة دون أي الــتفات أو عــنايــة 

بالكليات، وهي محور الجزئيات وقطب رحاها. 
يتجــلى الاســترشــاد بــالــقواعــد المــقصديــة أيــضاً عــند الــنظر فــي الجــزئــيات، فــي تــوجــيه الــعلماء فــي مــسألــة 
تـضمين الـصناع، حـيث نجـد أن عـمادهـم فـي ذلـك بـعض الـقواعـد المـقصديـة الـقطعية، الـتي تـضافـرت عـلى 

النهوض بها كليات الشريعة وجزئياتها. 
تضمين الصناع يستند على عدة قواعد مقصدية وهي:  

1- الموازنة بين المصلحة العامة والخاصة. 
2- النظر في المآل من حيث التفاته إلى الضرر الذي سيلحق بأرباب السلع . 

3- مبدأ رفع الحرج،. 
المحور الثاني: هذه القواعد لا تقبل النسخ ولا النقض: 

وكـما أن هـذه الـقواعـد لا تـنقض بـآحـاد الجـزئـيات، فـكذلـك هـي مـن المـكانـة والـقوة والـرسـوخ والإحـكام بـحيث 
لا يمكن أن يرد عليها نسخ. 

تميز القاعدة المقصدية: 
هــذا ولــلقاعــدة المــقصديــة تــميز واســتقلال عــن غــيرهــا مــن المــصطلحات الــقريــبة مــن مــثل: الــقاعــدة الــفقهية 
والــقاعــدة الأصــولــية، يــرشــد إلــى ذلــك المــقارنــة بــين طــبيعة الــقاعــدة المــقصديــة مــن جــهة، وطــبيعة الــقاعــدة 

الأصولية والفقهية من جهة أخرى. 
الفرق بين القاعدة المقصدية والقاعدة الفقهية: 

تـعرف الـقاعـدة الـفقهية بـأنـها (حـكم شـرعـي فـي قـضية أغـلبية يـتعرف مـنها أحـكام مـا دخـل تـحتها) وفـي هـذا 
المـعنى تتفق والـقاعـدة المـقصديـة مـن حـيث مـا تـتضمنه كـلتا الـقاعـدتـين مـن مـعنى الـعموم والـكلية، فـضلاً 
عــن أنــهما يــتفقان فــي الــغايــة الــنهائــية، وهــي تــيسير الــوقــوف عــلى حــكم الــشارع ومــبتغاه، عــلى أن هــذا 

الوفق بين القاعدتين تقف أمامه جملة من الفروق أجملها في القضايا التالية: 

أولا: من حيث الحقيقة: 
-أن الــقاعــدة الــفقهية بــيانٌ لــحكم شــرعــي كــلي، تــتفرع عــنه كــثير مــن الأحــكام الجــزئــية الــتي يتحقق فــيها 

مناط ذاك الكلّي العام. 
-أما القاعدة المقصديةّ فهي بيانٌ للحكمة التي توخاها الشارع من أصل تشريع الحكم . 
-القاعدة الفقهية تعبيراً عن الحكم الكلي، والقاعدة المقصدية تعبير عن الحكمة والغاية. 

إن مقصود الشارع من مشروعية الرخص، الرفق بالمكلف من تحمل المشاق الحرج مرفوع لسببين: 
١. خوف الضرر، أو الملل، أو بغض الطاعة أو كراهيتها. 

٢. خوف تعطيل الأعمال الأخرى والتقصير فيها. 

ثانياً: من حيث الحجيةّ والمكانة: 
لا يــجوز الاســتناد إلــى مــا تــقتضيه الــقاعــدة الــفقهية فــقط، كــدلــيل يســتنبط مــنه الــحكم، أو لــحكم يــفتي بــه 

الفقيه . 
 

ثالثاً: من حيث الأهمية والاعتبار: 
الأهمية والمكانة، فمرتبة القاعدة المقصدية أعلى من مرتبة القاعدة الفقهية. 

رابعاً: من حيث الاختلاف والاتفاق على مضمونها: 
هـــذه الـــقواعـــد ليســـت عـــلى وزن واحـــد، مـــن حـــيث اتـــفاق الـــفقهاء عـــلى مـــا تـــضمنته مـــن حـــكم كـــلي، إذ إن 
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القواعد الفقهية قسمان: 
1- قـــسم مُســـلّم بـــه، وهـــو محـــل اتـــفاق واعـــتبار مـــن جـــميع الـــفقهاء، كـــالـــقواعـــد الـــكلية الخـــمس: (الأمـــور 
بــمقاصــدهــا)، و(الــيقين لا يــزول بــالــشك)، و(الــعادة مــحكمة)، و(الــضروريــات تــبيح المحــظورات)، و(المــشقة 
تجــلب الــتيسير)، وغــيرهــا مــن الــقواعــد الأخــرى الــتي لــم يجــر اخــتلاف فــي اعــتبارهــا والاعــتداد بــها مــثل 

قاعدة (تصرفات الإمام على الرعية منوطة بالمصلحة) و(درء المفاسد أولى من جلب المصالح). 
2 - وقــسم أخــر مــن الــقواعــد الــفقهية هــو مــوضــوع اخــتلاف ونــظر بــين الــفقهاء ، فــبعضهم اعــتبرهــا وبــنى 
عــليها، وفــرّع عــلى أســاســها، وآخــرون لــم يــعتبروا مــضمونــها، ولا الــحكم الــذي عــبرت عــنه، ومــن ذلــك مــثلاً 

قاعدة (الأجر والضمان لا يجتمعان). 

الفرق بين القاعدة المقصدية والقاعدة الأصولية: 
يـمكن تـعريـف الـقاعـدة الأصـولـية: بـأنـها قـضية كـلية يـتوصـل بـها الـفقيه إلـى اسـتباط الأحـكام الشـرعـية مـن 
أدلــتها الــتفصيلية. وهــي بــذلــك تــلتقي مــع الــقاعــدة المــقصديــة كــون كــلْتي الــقاعــدتــين لا يــقوم الاســتنباط 
والاجـتهاد إلا بـهما، إذ إن المجتهـد لا بـد أن يـكون مـحيطاً بـالـقواعـد المـقصديـة إحـاطـته بـالـقواعـد الأصـولـية 
المـعهودة، فـلا يـصح للمجتهـد أن يطبق الـقواعـد الأصـولـية المـتعلقة بـالأمـر والـنهي، والـعام والـخاص مـثلاً، 

دون أن يلتفت إلى المقصد الشرعي من تلك الألفاظ أمرها ونهيها، وعامها وخاصها. 
وهـذا مـا يـصرح بـه الإمـام الـشاطـبي بـقولـه (لا بـد مـن الالـتفات إلـى مـعانـي الأمـر لا إلـى مجـرده) أي إلـى 

مقصود الأمر وغايته لا إلى مجرد صورته ولفظه. 
ويظهـر مـن خـلال المـقارنـة بـين طـبيعة الـقاعـدة المـقصديـة، وطـبيعة الـقاعـدة الأصـولـية، أن ثـمة فـروقـاً يـمكن 

إجمالها بما يلي: 
 

أولاً :من حيث الحقيقة: 
إن مـن أنـعم الـنظر فـي جـل الـقواعـد الـتي سـاقـها الأصـولـيون فـي كـتبهم المـختلفـة، وجـد أنـها تـختلف فـي 
حـقيقتها عـن الـقواعـد المـقاصــديـة وبـيان ذلـك: أن هـذه الـقواعـد هـي قـواعـد اسـتدلالـية، تـدور فـي مـعظمها 

حول منهج الاستنباط والاستخراج للأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية . 

ثانيا: من حيث المضمون والموضوع: 
لمـّا كـانـت الـقاعـدة المـقصديـة مـفاهـيم تشـريـعيةّ كـلية الـتفت إلـيها الـشارع، وراعـاهـا فـي تشـريـعيه، تـتضمن 
مـواضـيع لا تـراعـيها الـقاعـدة الأصـولـية، فـالـقاعـدة المـقصديـة مـثلاً تـبيّن الـعلة فـي كـون بـعض الأفـعال، كـانـت 
أكـثر طـلباً وأشـد إلـزامـاً مـن الـبعض الآخـر. يـبيّن الإمـام الـشاطـبي الـفلسفة التشـريـعية فـي شـدة الـطلب أمـراً 
كــان أو نــهيًا فــيقول: "المــفهوم مــن وضــع الــشارع أن الــطاعــة والمــعصية تــعظم بحســب عــظم المــصلحة أو 

المفسدة الناشئة عنها". 
ثالثاً: من حيث المصدر: 

يـصرح الإمـام الـقرافـي بـأن جـل الـقواعـد الأصـولـية مـأخـوذة مـن مـقتضيات الـلغة الـعربـية وكـيفية دلالـتها 
على المعني من خلال الألفاظ فيقول: وأصول الشريعة قسمان: 

١. المسمى بأصول الفقه . وهو في غالب امره ليس فيه الا في قواعد الاحكام .  
٢. قواعد كلية فقهية جليلة كثيرة العدد عظيمة المدد . 

رابعاً: ليست كلها محل اتفاق الأصوليين : 
وتبع هذا الاختلاف في حجية بعض القواعد الأصولية، اختلاف فيما ينشأ عنها من فروع فقهية. 

معالم القاعدة المقصدية : 
١. القاعدة تختلف باختلاف موضوعها المباشر، الذي سبقت لبيانه وتوضيحه. 

٢. عموم القاعدة وخصوصها، فالقاعدة ليست كلها على وزن واحد من حيث العموم والخصوص . 
٣ . صــاحــب الــقصد، فــإن الــقواعــد المــقصديــة مــنها مــا جــاء ليحــدد قــصد الــشارع مــن التشــريــع، ومــنها مــا 
سـبق لـوجـه قـصد المـكلف، لـيكون مـتوافـقاً مـع مـا قـصد الـشارع، فـصاحـب الـقصد وفق مـا تـدل عـليه الـقواعـد، 

إما أن يكون الشارع، وإمّا أن يكون المكلف. 
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القواعد الفقهية ومقاصد الشريعة  
المحاضرة الرابعة عشر 

مصادر مقاصد الشريعة : 
- صلة المقاصد الشرعية بالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة: 

1- صلة المقاصد الشرعية بالقرآن الكريم: 
 الــقرآن الــكريــم أول مــصدر مــن مــصادر التشــريــع، وهــو أصــل الأصــول، وقــدس الأقــداس، وأســاس الأحــكام 

والمقاصد والحكم والأسرار الشرعية، ويتمثل ذلك من خلال ما يلي: 
ذكر القرآن لأنواع كثيرة من المقاصد منها: 

أ- العبودية: قال تعالى {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأنِسَْ إلِاَّ لِيعَْبدُُونِ}  سورة الذاريات آية 56.  
ــرِيـنَ وَمـُنذِْرِيـنَ} سـورة الـنساء آيـة  ب- الـتبشير والإنـذار بـإرسـال الـرسـل وإنـزال الـكتب قـال تـعالـى {رسُـُــلًا مُبشَِـّ
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نـْسَانُ ضـَـــــعِيفًا} سـورة  ج- الـتيسير والـتخفيف عـن الـناس: قـال تـعالـى {يـُرِيـدُ اللهَُّ أنَْ يـُخَفِّفَ عـَـنكُْمْ وَخـُـلقَِ الْإِ

النساء آية 28. 
} سورة الحج آية 78.  د- رفع الحرج وإزالة الضرر: قال تعالى {مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

هـ- الإصـلاح والإرشـاد، والـنهي عـن الـفساد والـغي والمـنكر قـال تـعالـى {إنِْ أرُِيـدُ إلِاَّ الْأصِـْــــلاحَ مـَا اسـْــتطَعَْتُ} 
سورة هود آية 88 

و-الــوحــدة والاتــفاق والــقوة: قــال تــعالــى {وَاعـْــتصَِمُوا بـِـحَبلِْ اللهَِّ جـَــمِيعًا ولَا تـَـفرََّقـُـوا} ســورة آل عــمران، آيــة 
103، وقـال تـعالـى {وَأعَـِدُّوا لـَهُمْ مـَا اسـْــتطَعَْتمُْ مـِنْ قـُوَّةٍ وَمـِنْ رِبـَاطِ الـْخَيلِْ ترُهْـِبوُنَ بـِهِ عـَدُوَّ اللهَِّ وَعـَدُوَّكـُمْ} سـورة 

الأنفال آية 60. 

2 - صلة المقاصد الشرعية بالسنة النبوية الشريفة: 
الـسنة: هـي المـصدر التشـريـعي الـثانـي لـبيان المـقاصـد والـغايـات الشـرعـية؛ وذلـك مـن خـلال تـأكـيدهـا 
وتـقريـرهـا لـلمقاصـد الـتي ذكـرهـا الـقرآن وأشـار إلـيها، ومـن خـلال مـا اسـتقلت بـبيانـه وانـفردت بـه عـن 
الـقرآن اكـريـم إزاء ذكـر بـعض الـحِكَم والأسـرار لـبعض الأحـكام الـتي لـم يـرد ذكـرهـا فـي الـقرآن الـكريـم أو 

التي ذكرت في القرآن دون بيان مقاصدها وأسرارها، 
ومن أمثلة ذلك: 

1- قـول الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم " يـا معشـر الشـباب مـن اسـتطاع مـنكم الـباءة فـليتزوج فـإنـه أغـَضُّ 
لـلبصر وأحـصن لـلفرج" أخـرجـه الـبخاري فـي كـتاب الـنكاح، بـاب: قـولـه الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم " مـن 

استطاع منكم ... ". 
2- قـول الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم " إنـما جـعل الاسـتئذان مـن أجـل الـبصر" أخـرجـه الـبخاري فـي كـتاب 

الاسئذان، باب: الاستئذان من أجل البصر،. 
3- قــول الــرســول صــلى الله عــليه وســلم " إنــكمْ إن فــعلتم ذلــك قــطعتهم أرحــامــكم" أخــرجــه الــطبرانــي فــي 

"الكبير" 11 / 11931، ابن حبان في "صحيحه" 9 / 4119. 
فـالـحث الـنبوي عـلى الاسـتئذان قـبل الـدخـول إلـى الـبيوت مـعلَّل بـلفظ الـبصر؛ لـئلا يـقع عـلى عـوارت وكـرامـة 
وسـتر مـن بـالـداخـل، والـحث الـنبوي عـلى مـنع الجـمع بـين المـرأة وعـمتها أو خـالـتها مـعلَّل بـحفظ الأنـساب 

وسلامتها ودوام صلتها واستمرارها . 

انتهى ،،، 
بالتوفيق للجميع ولا تنسوني من دعواتكم 

بن جازع


